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 : مقـــدمـــــة

فلقد ولدت ، رد الفعل المقابل أهمية خاصة في حياة المجتمعو بالجريمة  الاهتماميحتل 

رتكبت على و الجريمة مع الإنسان 
ُ
 .1وجه الأرض قتل قابيل لأخيه هابيللعل أول جريمة أ

قد اختلفت ردة الفعل إلى ظهور القانون و فقد عرفت الجريمة منذ أقدم العصور 

ذي يختص بظاهرة الجريمة محاربتها  الجزائي في
ّ
إنزال العقاب و مفهومه المعاصر ال

 .بمرتكب الجريمة

نعطي تعريفا له و مفهوم القانوني الجزائي التعرض إلى  سنحاول في الفصل التمهيدي 

تطور قانون العقوبات و نتطرق إلى ظهور و القوانين الأخرى و بالعلوم  تهصل ونبين

النظريـــة العامــة للجريمــة تبيان أركانها  بعنوان الأول  الجزائري ثم نحاول في الفصل

المسؤولية الجزائية ثم نتناول في الفصل و ـمات الجريـمــة سيشـرح تقو تحليل هذه الأركـان و 

 .التدابير الأمنيةو يمــاته سالثاني نظرية الجزاء الجنائي بالتطرق إلى تق

  

                                                           
1
 .من سورة المائدة 92الآية « فطوّعت له نفسه قتل أخيه فأصبح من الخاسرين »  - 



 

 
 

 

يديهمتلا لصفلا  
يئانجلا ن و ناقلا مو هفم   
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  مفهوم القانون الجزائي: الفصل التمهيدي

القانون ، و 1القانون أداة حمل الناس على إلتزام حكم الفعل كلما انحرفوا عنه إنّ 

 اكان لإيطالي، و سعي مثل كل قانون إلى نفس الهدفيو الجنائي يدور في نفس الفلك 

هــــذا عن طريــــــق مؤلــف و ليل فــي إرســــاء الأســـس الحضاريــة للقـــانون الجنـــائـــي جنصيب 

قد نادى بيكاريا في هذا ، و "العقوبات و عن الجرائم " بعنوان  Cesare Beccaria الشهيــر

كانت بمثابة نقطة تحول و ا في التشريعات العالمية هالمؤلف بمبادئ جوهرية أحدثت صدا

 .2في تاريخ القانون الجنائي

ذي قسمناه إلى ثلاثة مباحثو فسنتاول في هذا الفصل 
ّ
 : ال

 تعريف القانون الجزائي 

 القوانين الأخرى و لاقة القانون الجزائي بالعلوم المساعدة ع

 تطور قانون العقوبات الجزائري 

  

                                                           
1
ص ،  8291 ،النظرية العامة للقانون الجنائي، الطبعة الثانية، منشأة المعارف بالإسكندرية–ام نرمسيس به - 

70. 
2
 :تتلخص هذه المبادئ فيما يلي - 

ت يتعين تحديدها بمجموعة نصوص قانونية واضحة تقطع دابر التحكم من جانب أن الجرائم والعقوبا( 8 

 القاض ي،

 أنه يجب في كل عقوبة تناسيبها مع جسامة الجرم،( 9 

 حرية الأفراد، تقييدأنه ليس للدولة بحجة مكافحة الإجرام المغالاة في ( 3 

  عز وجل،أن العدالة المطلقة تعلو على مقدرة القضاة فهي من شؤون الله( 4 

 أن المتهم شخص لم تثبت إدانته بعد فلا محل لإساءة معاملته أو القسوة عليه،( 5 

 ،بالإلغاءإن عقوبة الإعدام جديرة ( 9 

 السرية، الاتهاماتأنه يتعين القضاء على نظام ( 0 

 الجريمة والنطق بالعقوبة، ارتكابأنه يجب ألا يطول الوقت بين ( 1 

 .ع الصالح لا يكون للعفو محلأنه مع وجود التشري( 2 

 .89ص ، المرجع السابقبهنام، رمسيس 
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  تعريف القانون الجزائي: المبحث الأول 

ما و يمكن تعريف القانون الجزائي بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تبيّن الجرائم 

المبادئ و جانب القواعد الأساسية يقرر لها أو يقابلها من عقوبات أو تدابير أمن إلى 

 .1التدابيرو العقوبات و العامة التي تحكم هذه الجرائم 

 :يتضمن القانون الجزائي بمفهومه الواسع ثلاثة أجزاء رئيسية هيو 

  القانون الجزائي العام . 

 القانون الجزائي الخاص. 

 قانون الإجراءات الجزائية. 

زائي الخاص فقد جمع المشرع محتواهما في القانون الجو فأما القانون الجزائي العام 

ذو قانون العقوبات 
ّ
الأولى أحكام  ،الموضوعية ي جاء يشمل على نوعين من الأحكامال

التي تسري على كل و العقاب و النظريات العامة التي تحكم التجريم و القواعد  تبينعامة 

ية أحكام خاصة الثانو ، يسمى القسم العامو التدابير و العقوبات أو أغلبها و الجرائم 

العقوبة المقررة لها و الظروف الخاصة بها و  اأركان كل منهو تشمل بيان الجرائم بمفرداتها و 

 .2يسمى بالقسم الخاصو 

أما القانون الإجراءات الجزائية فإنه يهتم بتنظيم مختلف الجهات القضائية 

الأولى  كما يرسم مسار الخصومة الجزائية منذ التحريات، قواعد سيرهاو إختصاصها و 

 .3الطعن في الأحكام التي قد تصدر إثرهاق إلى غاية طر 

                                                           
1
شرح قانون العقوبات القسم العام، الجزء الأول الجريمة، دار الهدى للطباعة والنشر  –عبد الله سليمان  - 

 .75الجزائر، ص  ،والتوزيع، عين مليلة
2
 .75، ص نفسهالمرجع - 

3
 .84، ص 9784هومة،  دار ، الجزائي العام، الطبعة الرابعة عشر أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون  - 
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هو قانون مستقل عن القوانين ، و 1إن القانون الجزائي هو فرع من فروع القانون العام

بكيانه الخاص سواء تعلق الأمر بتجريم الأفعال أو بتقدير  ذلك أنه يحتفظ، خرى الأ 

 .القوانين الأخرى و ت بين القانون الجزائي هذا لا يحول دون قيام علاقاو ،  2العقاب عليها

المتمثلة في صيانة و يستمد القانون الجزائي أهمية من الغاية التي يسعى إلى تحقيقها و 

 .إقامة العدالة فيهو استقراره و أمن المجتمع 

تطور القانون و ظهور القانون الجزائي إلى المجتمعات القديمة و تعود نشأة و 

ظهور المدارس الفقهية آثرت فيه كالمدرسة و الدولة  الجزائي نتيجة عوامل كظهور 

التي ظهرت في نهاية القرن الثامن عشر في خضم ظروف و التقليدية الأولى أو القديمة 

على يد ثلاثة من كبار الفقهاء  .3تجاهل الحقوق الفرديةو إجتماعية طغى فيها التسلط 

مساواة الأفراد في : لمدرسة هومن أهم ما نادت به هذه او  ،4فويرباخو بنتام و هم بيكاريا 

العقوبة المقررة للجريمة الواحدة بصرف النظر عن السن أو الحالة العقلية أو الثروة أو 

ضرورة توضيح العقوبات مقدما لكي يكون الفرد على علم بالعقوبة ، الظروف الأخرى 

لمجتمع الجريمة عمل عدواني على ا، التي تنتظره في حالة إقدامه على ارتكاب الجريمة

ينبغي أن تكون ، من ثم ينبغي أن تكون العقوبة بمقدار الضرر الذي تلحقه بالمجتمعو 

أن تقرر بنص في القانون و مناسبة لخطورة الجريمة و ضرورية و فورية و العقوبة عامة 

 .5أن تكون بحد أدنى من القسوةو 

 .6العقوباتو ئم أقرت مبدأ شرعية الجرا القد عرفت أراء هذه المدرسة قبولا باعتبار أنهو 

                                                           
1
 .79ص  -79رقم  -8200 العربية، دار النهضة  -القسم العام–محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات  - 

2
 .89ص  -المرجع السابق–أحسن بوسقيعة  - 

3
 82ص  -المرجع نفسه - 

4
 .92عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص  - 

5
 97أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  - 

6
 39عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص  - 
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فقد انطلقت من أفكار " كانت"أما المدرسة التقليدية المدنية بقيادة الفيلسوف الألماني 

ت ، حاولت تفادي الأخطاء التي وقعت فيها المدرسة السابقةو المدرسة التقليدية 
ّ
فقد بن

اهتمت بشخصية الجاني و فلسفتها العقابية على العدالة كأساس لمشروعية حق العقاب 

الإعتراف للقاض ي بحق أوسع في تقديم ونبذ فكرة حرية الإختيار المجردة و وفه بظر و 

 .1لشخصية مرتكبهاو الجزاء طبقا لظروف الواقعة 

 لمبيروز هم و أمّا المدرسة الوضعية فقد نشأت على يــد ثلاثــة من العلـمـاء الإيطاليين 

العلمية لمعرفة  قد ركزت هذه المدرسة إهتمامها على الدراسةو  2جاروفالوو وفري و 

قــــامت هــذه المدرسة على فلسفة أن و ذلك بدراســة المجــرم نفسه ، و أسباب الجريمة

كـمــا أن الجــزاء الجنــائي ، الدفـــــاع عن المجتــمـععلى ضرورة و الظاهرة الإجرامية حتمــيـــة 

ر الإحتزازية كوسيلة نادت هذه المدرسة بالتدابيو أهدافه و مضمونـــه و تطـــور مفهومــــه 

 .3الجزاءكان ذلك أعمق تغيير نوعي في تاريخ و جديدة 

  

                                                           
1
 34، ص المرجع نفسه - 

2
 35عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص  - 

3
 .31ص  المرجع نفسه، - 
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  العلوم المساعدة لهو صلة القانون الجزائي بالقوانين الأخرى : المبحث الثاني

إنّ التطبيق العلمي لقواعد القانون الجزائي يلزم استعانة القضاء الجنائي بعلوم أخرى 

من و ه من جهة في الكشف عن مرتكب الجريمة مستقلة عن القانون الجزائي تساعد

لقانون الجزائي صلة أيضا لكما أن ، للمجرمجهة أخرى على تحديد الجزاء المناسب 

إن كان و يساعد القوانين الأخرى حتى و بالقوانين الأخرى من حيث أنه قانونا يساند 

ه في أنها ترسم مع ثقإلا أنها ت، له أوسع من مجال القوانين الأخرى القانون الجزائي مجا

 .1للسلوك الإنساني في مختلف ميادين نشاطه قواعد معينة يسير عليها

لصلة القانون بالعلوم و عرض لصلة القانون بالقوانين الأخرى في المطلب الأول تسوف نو 

  .الأخرى في المطلب الثاني

 صلة القانون الجزائي بالقوانين الأخرى : المطلب الأول 

قدم الحماية الواجبة التي يقدرها المشرع الجنائي للمصالح إنّ القانون الجزائي ي

هذا ما يجعل من القانون الجزائي قانونا مساندا و الحقوق التي تنظمها القوانين الأخرى و 

فإذا عجز مثلا القانون المدني ، القوانين الأخرى و هنا تكمن الصلة بينه ، و للقوانين الأخرى 

كما أن القانون الجزائي ، العقاببات لحمايتها عن حماية الملكية تدخل قانون العقوب

الحقوق و مؤسساتها و يساعد القانون الدستوري مثلا فيعاقب على المساس بأمن الدولة 

يساعد أيضا القانون الإداري ، و حق الإنتخابكالسياسية التي كفلها الدستور و الفردية 

كما يحمي القانون  ،الأفرادوفي المحافظة على الوظيف العمومي من عبث الموظفيين 

عدم تسديد و  ،2الجزائي بعض الحقوق التي يقرها قانون الأسرة فيعاقب على الزنا

إصدار شيك بدون و يساعد القانون التجاري في حماية المعاملات التجارية و  3النفقة

رصيد
 .غير ذلك ما إلىو ،  4

                                                           
1
 .872رمسيس بهنام، المرجع السابق، ص  - 

2
 .من قانون العقوبات الجزائري  332 المادة - 

3
 .من قانون العقوبات الجزائري  338 ادةالم - 

4
 .من قانون العقوبات الجزائري  304 المادة - 
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 صلة القانون الجزائي بالعلوم المساعدة الأخرى : المطلب الثاني

ذلك أن الجريمة يمكن دراستها ، القانون الجزائي دون شك بغيره من العلوميتصل 

استقراء القوانين العلمية التي تحكمها فهناك بعض العلوم الأخرى المستقلة عن و فهمها و 

تعاونه على تحديد الجزاء و القانون الجزائي تساعده في الكشف عن مرتكب الجريمة 

رع الحقائق العلمية التي تقدمها هذه فمن الطبيعي أن لا يتج، المناسب له
ّ

اهل المش

العلاقة الوطيدة  ناشئة من هنا و الجنائية في محاربة الجريمة  تهالعلوم عند رسم سياس

فالعلوم المساعدة التي لها صلة بالقانون ، 1بين القانون الجزائي و بين نتائج هذه العلوم 

 .علم العقابو الجزائي هي علم الإجرام 

  عــلــم الإجــــــــرام :الفرع الأول 

ذ من شخص المجرم موضوع دراسته
ّ
ليحدد الخصائص العضوية ، هذا العلم يتخ

لمـاذا و كيف ، يقيم على ضوئها مضافة إليها تأثيرات البيئة المحيطةو النفسية للمجرم و 

ـــرة الدراسة العلمية لظاهـ" يمكن تعريف علـم الإجـــرام على أنـــــــه ، و 2وقعـــت الجريمة

الفقه و ممّا لا شكّ فيه فإن علم الإجرام وثيق الصلة بالقانون الجنائي ، و 3"الجريمـــة 

القانون ذات نفع  لرجل من الطبيعي أن تكون المعارف التي يقدمها علم الإجرامو الجنائي 

 .كبير حيث تمكنه من تطبيق نصوص قانون العقوبات على نحو سليم

 قـــابعــلــم الـعــ: الفرع الثاني

باط خير الأساليب الواجب أن تتم بها تنفيذ الجزاء الجنائي ييعني هذا العلم باست

أفضل الوسائل  اكتشافسعي إلى الذلك ب، و يهدف إلى مكافحة الإجرامو المحكوم به 

يعّد علم العقاب مكملا لقانون ، و 4أنجعها في سبيل إعادة تأهيل المحكوم عليهو 

                                                           
1
 83عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص  - 

2
 .13رمسيس بهنام، المرجع السابق، ص  - 

3
 83عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص  - 

4
 84، ص نفسهالمرجع  - 
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قواعد قانون العقوبات ناضجة إلا أن تطبيقها عمليا  ذلك أنه مهما كانت، العقوبات

 .الجدوى إذا كان نظام تنفيذ العقوبات مشوبا بالفساد أو القصور  عديم يصبح

دوره الفعّال في إعادة تأهيل المحكوم عليه أصدرت الجزائر و نظرا لأهمية هذا العلم و 

  . 2791في سنة " معاملة المساجين و إصلاح السجون " قـــانون 
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 تطور قانون العقوبات الجزائري : لمبحث الثالثا

طبقت قوانينها في حدود ما يحقق مصالحها على  2381بعد احتلال فرنسا للجزائر سنة 

يسري  1" ابليون نقانون " كان قانون العقوبات الفرنس ي المعروف باسم و التراب الجزائري 

 82المؤرخ في  259-91مر رقم صدر الأ  2791باستقلال الجزائر سنة ، و على التراب الوطني

، حتى إشعار آخرو المتضمن استمرار العمل بالتشريعات النافدة بتاريخه  2791ديسمبر 

ذلك باستثناء ما يناقض منها السيادة الوطنية أو يتضمن أفكار استعمارية عنصرية و 

ات قد استمر العمل بقانون العقوب، و الممارسة العادية للحريات الديمقراطيةو تتنافى 

المؤرخ في  259-99الفرنس ي إلى غاية صدور قانون العقوبات الجزائري بموجب الأمر رقم 

 .2799جوان  3

 75-22قد عرف قانون العقوبات الجزائري منذ صدوره عدة تعديلات أهمها الأمر رقم و 

، التخريبية في قانون العقوباتو الذي أدخل الجرائم الإرهابية  15/11/2775المؤرخ في 

الذي كرس المسؤولية الجزائية للشخص  21/22/1110المؤرخ في  25-10ن رقم القانو 

على المبادئ  تعديلات الذي أدخل 1119-21-11المؤرخ في  18-19القانون رقم ، المعنوي 

أيضا و تدابير الأمن و العامة لقانون العقوبات لاسيما في الشق الخاص بالعقوبات 

وأخيرا التعديل  إلى غاية   1125-21- 81خ في المؤر  27-25التعديل بموجب القانون رقم 

 .1123يونيو  82

                                                           
1
 - Code pénal de 1810 à été mis en place par napoléon Bonaparte le 12 février 1810 et il 

reste en vigueur en France jusqu'à son remplacement par le nouveau code pénal le 1 er 

mars 1994. cours de Droit pénal général- Patrick Koub, Laurence le turmy , 5 edition 2019-

2020 , licence 2 www.gualine l’extenso.fr vinite le 12/12/2019 



 

 
 

 

 

 

 

 ول الأ  لصفلا

 ةيمجر للة املعا ريةظنلا
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  -النظرية العامة للجريمة: الفصل الأول 

 مقفهوم الجريمة وتصنيفاتها: المبحث الأول 

 مفهوم الجريمة: المطلب الأول 

المشرع  يعرفلم و سلوك الفرد عملا كان أو إمتناعا ، الجريمة بمفهومها العام هي سلوك

قد اختلف العلماء في تعريف و العلماء و ريمة بل ترك ذلك إلى رجال الفقه الجزائري الج

المقومات و قد عرفها علماء النفس بأنها سلوك الفرد الذي يتعارض مع المبادئ و الجريمة 

أما علماء الإجتماع فعرفوا الجريمة بأنها الخروج عن السلوك ، 1الموجودة في الأنا الأعلى

في ، سبب رد فعل المجتمعو ر الجماعي السائد في المجتمع الإجتماعي الذي يصدم الضمي

، رسولهو حين الفقهاء الشريعة الإسلامية يرون أن الجريمة هي الخروج عن طاعة الله 

يعاقب عليه و أمّا رجال القانون فيرون بأنَّ الجريمة هي كل فعل أو ترك نهي المشرع عنه 

 2 .القانون بعقوبة جزائية

هذا ما يعرف بالتجريم يختلف من بلد إلى آخر بحسب و جرائم  إنّ إعتبار السلوكاتو 

المعتقدات و اعتبارا للمؤثرات البيئة ، الشريعة المتبعة لكل بلدو السياسة الجزائية 

 .الإقتصادية السائدة في هذا البلدوالنظم السياسية و الدين و المبادئ الأخلاقية و 

الفعل على هذه الظاهرة  قد اختلفت ردةو قد عرفت الجريمة منذ أقدم العصور و 

الإجرامية من عصر إلى آخر إلى ما أصبحت عليه حاليا إلى ظهور القانون الجزائي في 

ذي يختص بظاهرة الجريمة 
ّ
 .محاربيهاو مفهومه المعاصر ال

لقد سبق القول بأن و تعريف الجريمة بالقول بأنها سلوك عملا أو إمتناعا  ويمكن

هو كل " ولن التعريف القانوني للجريمة ، لى آخرتعريفها يمكن أن يختلف من تخصص إ

 ، "عمل أو إمتناع يعاقب عليه القانون بعقوبة جزائية 

 

                                                           
1
 .92أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق، ص  - 

2
 .37يالمرجع نفسه ، ص  - 
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  تصنيفات الجريمة: المطلب الثاني

  .يمكن تصنيف الجريمة حسب خطورتها وحسب طبيعتها

 تصنيف الجرائم حسب خطورتها: الفرع الأول 

بقدر الخطر الذي و المجتمع و الفرد تختلف أهمية الجريمة بقدر الضرر الذي يلحق ب

له الفاعل على الفرد 
ّ
المبادئ التي و الأسس والإستقرار فيه والمجتمع من تهديد الأمن و يشك

تقوم عليها كما أن أهمية الإعتداء يُقاس أيضا بقدر شدّة العقوبة المقررة لهذا الإعتداء 

تي تقع على حياة الإنسان، و أو الجريمة
ّ
تعتبر من أخطر  تهددها أو  بالتالي فالجرائم ال

المؤسسات و قع على السلامة العامة تالجرائم كجريمة القتل مثلا كما أن الجرائم التي 

 .تعتبر أيضا من أخطر الجرائم لما لها من آثار على المجتمع كله

العقوبة المقررة لها بمعنى أنه كلما كانت الجريمة و قد تمّ الجمع بين خطورة الجريمة و 

بالتالي فيمكن القول بأنه تمّ إعتماد و العكس صحيح و كانت عقوبتها شديدة خطيرة كلما 

 .العقوبة كمعيار للتصنيف

 8إلى  الجرائم 1من قانون العقوبات الجرائري  19لقد صنف المشرع الجزائري في المادة 

تعتبر الجناية هي و ذلك بالنظر إلى جسامة عقوبتها و  المخالفة، الجنحة، الجناية، أصناف

د الجر 
ّ

الأقل منها في العقوبة أي متوسطة الخطورة هي ويمة الأخطر ذات العقوبة الأش

 .الجريمة الأقل خطورة هي ذات العقوبة الأخفو الجنحة 

 تصنيف الجرائم حسب طبيعتها: الفرع الثاني

الجرائم العسكرية و الجرائم السياسة و يز الجرائم إلى جرائم القانون العام يتم يمكن

إلى أثر هذه الجرائم و ذلك بالنظر إلى مرتكبي هذه الجرائم من جهة ، و ابيةالجرائم الإرهو 

 .على المجتمع في جهة أخرى 

                                                           
1
تقسم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات وجنح "من قانون العقوبات الجزائري، على أنه  90تنص المادة  - 

 " .أو المخالفات ومخالفات وتطبق عليها العقوبات المقررة للجنايات أو الجنح
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لم و على سلطة الدولة و إن الجرائم السياسية هي التي تقع على المؤسسات الدستورية 

إنمّا نصَّ عليها في الفصل الأول من الباب الأول من و يعرّف القانون الجريمة السياسية 

الجنح ضد أمن الدولة كجرائم و اب الثالث من قانون العقوبات بعنوان الجنايات الكت

جنايات و  2الإقتصاد الوطني وأجرائم التعدي على الدفاع الوطني و  1التجسسو الخيانة 

رع الجزائري بالمذهب المادي الذي يعتمد و المساهمة في حركات التمرد 
ّ

قد أخذ المش

 .3ياسيةموضوع الجريمة كضابط للجريمة الس

كما جعل المشرع الجزائري للجرائم السياسية قواعد خاصة من حيث الإختصاص  

عدم جوازية و الإجراءات كإختصاص المحاكم العسكرية ببعض الجرائم السياسية و

 .4تطبيق إجراءات المثول الفوري على الجرائم السياسية

جرائم القانون العام و أما الجرائم العسكرية هي الجرائم ذات الطابع العسكري البحث 

حثه البأن الجرائم العسكرية و الشبه عسكريين و المرتكبة من قبل أفراد الجيش 

: أصناف 0هي موزعة إلى و ا في الأمر المتضمن قانون القضاء العسكري همنصوص عل

، الخيانة)الواجب و جرائم الإخلال بالشرف ، جرائم الإفلات من الخدمة العسكرية

أما جرائم ، بة ضد النظام التمرد مخالفة التعليمات العسكريةالجرائم المرتك، الغش

شبه عسكريين فتتميز بين حالتين حالة و القانون العام المرتكبة من قبل أفراد الجيش 

قانون العام المرتكبة في الخدمة أو ضمن مؤسسات عسكرية كالسرقة داخل الجرائم 

خارج المؤسسات و تكبة خارج الخدمة الحالة الثانية جرائم القانون العام المر و  ،الثكنة

 5 .العسكرية فهذه الجرائم لا تعد جرائم عسكرية

                                                           
1
 .من قانون العقوبات الجزائري  98المادة  - 

2
 .من قانون العقوبات الجزائري  95المادة  - 

3
 .42، ص 9775مكتبة العلم للجميع ، بيت ، لبنان،  3جندي عبد الملك بك ، الموسوعة الجنائية ، ج  - 

4
 مكرر من قاون الإجراءات الجزائية  232المادة  - 

5
 .57يعة ، المرجع السابق، ص أحسن بوسق - 
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قد عرف المشرع الجزائري و أما الجرائم الإرهابية فهي ظاهرة حديثة تكتس ي طابعا دوليا 

الوحدة الوطنية و كل فعل يستهدف أمن الدولة » بأنه  1التخريبيو الفعل الإرهابي 

 : ما يأتي غرضه سيرها العادي عن طريق أي عملو ر المؤسسات استقراو السلامة الترابية و 

خلق جو إنعدام الأمن من خلال الإعتداء المعنوي و بث الرعب في أوساط السكان  -

س 
َّ
أو الجسدي على الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو الم

 .بممتلكاتهم

تجمهر أو الإعتصام في الساحات الو عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل في الطرق  -

 .العموميّة

 .القبور  سينش أو تدبنو الجمهورية و الإعتداء على رموز الأمة  -

الخاصة و الممتلكات العموميّة و النقل و الإعتداء على وسائل المواصلات  -

 .قانوني مسوغالإستحواذ عليها أو إحتلالها دون و

الجو أو في باطن الأرض أو ها في يبر على المحيط أو إدخال مادة أو تس الإعتداء -

إلقائها عليها في المياه بما فيها المياه الإقليمية من شأنها جعل صحة الإنسان أو الحيوان 

 .أو البيئة الطبيعية في خطر

الحريات العامة وسير و عرقلة عمل السلطات العموميّة أو حرية ممارسة العبادة  -

 .العام للمرفقالمؤسسات المساعدة 

سسات العمومية أو الإعتداء على حياة أعوانها أو ممتلكاتهم أو عرقلة سير المؤ  -

التنظيمات إلى جانب صور أخرى تأخذها الجريمة الإرهابية و عرقلة تطبيق القوانين 

  .منصوص عليها في القانون 

الإجراءات وجرائم قانون العام تكمن في الإختصاص و التمييز بين الجرائم الإرهابية و 

 .التعويض الذي يكون على عاتق الدولة لضحايا الإرهابو العقوبات المقررة و 

                                                           
1
 .مكرر من قانون العقوبات الجزائري  10المادة  - 
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 : أركـــــــــــــــــان الجــــــــريمـــة: المبحث الثاني

الركن المعنوي و الركن المادي ، الركن الشرعي: لا تقوم الجريمة إلا بتوافر أركان ثلاثة هم

 : الشــرعــــي الركـــن: الأول  المطلب

نص التجريم الواجب التطبيق على "ي للجريمة على أنه يعرف الفقهاء الركن الشرع

النص الذي يجّرم الفعل فالنص القانوني هو مصدر التجريم  ، وبعبارة أخرى 1"الفعل

 .ما هو غير مباح منهى عنه تحت طائلة الجزاءو هو المعيار الفاصل بين ما هو مباح و 

تدابير أمن بغير و  عقوبة لا و لا جريمة »  على أنه :من قانون العقوبات 12ص المادة تنف

 .هذا ما يعرف بمبدأ الشرعيةو ،  «قانون 

 : العقــوباتو  الجرائــم شرعية مبدأ: الأول  الفرع

يقصد بمبدأ الشرعية في مجال القانون الجزائري هو أن لهذا القانون مصدرا واحدا هو 

ص عليه في إعلان حقو  23قد نشأ هذا المبدأ في القرن و القانون المكتوب 
ُ
وق الأإنسان ن

 . 13و  15في المادتين  2937المواطن لسنة و 

لا يجوز الإكـراه على إتيان عمل لم يأمر به و لا يجـوز فسخ ما لم يحظره القانون ف 

صادر فقبل ارتكاب الجنحة و لا يعاقب أحد إلا بمقتض ى قانون قائم ، و القانون 

 2مطبق تطبيقا شرعيا و 

تضمن قانون العقوبات مبدأ الشرعية في و  مبدأ الشرعية ي الدستور الجزائر  وكرس

 .مادته الأولى المذكورة سابقا

المحامي الإيطالي  صنعهو من و يستند مبدأ الشرعية إلى سندين أولا السند المنطقي و 

Beccaria  على ،2990الصادر في سنة " العقوباتو الجرائم " الذي كتب في كتابه المشهور

لن يأتي ذلك إلا بتقيد القاض ي و طته المطلقة أن إصلاح القضاء يقض ي حرمانه من سل

                                                           
1
 92محمود نجيب حسني،  المرجع السابق، ص  - 

2
 .95أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  - 
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عقوبتها بحيث يكون من حق الفرد أن يقوم بأي عمل أو و بنص مكتوب يُحدّد الجريمة 

فالقاض ي في نظر ، العقوبات دون خشية من العقابو تضمنته قائمة الجرائم تلا  امتناع

Beccaria  منه أو حتى  التخفيفلا يملك تشديده أو و لقانون اما هو إلا مطبق حكم

 1 .تفسيره

أما السند السياس ي الذي يستند عليه مبدأ الشرعية فنجده في نظرية العقد الإجتماعي 

التي ترى أن للفرد حرية العمل أو الإمتناع لكنه يتنازل  Jean Jaque Rousseauللكاتب 

المجتمع بواسطة المشرّع له أن يحدّد الأفعال و عن قسط من جريمته لصالح المجتمع 

بالتالي فالقاض ي ليس له أن يوقع و العقوبات المناسبة و لتي يراها مختلة بنظام المجتمع ا

 .عقوبة عن فعل أو يتجاوزها أو يضيف أو يخفف منها

إن مبدأ الشرعية واجه انتقادات خاصة من حيث أنه يحدد العقوبات على أساس 

قاض ي سلطة تقديرية نادوا بأنه يجب أن يكون للو الجريمة دون النظر إلى شخص الجاني 

بفضل انتقادات المدرسة الوضعية و هكذا و واسعة في تقدير العقوبة بالنظر إلى المجرم 

كما رخص للقاض ي الأخذ بالظروف  ،أدنىو أصبحت العقوبة تتراوح بين حدين أقص ى 

 .غير ذلكو بوقف تنفيذ العقوبة و المخففة 

 : مـــدى مبـــدأ الشـرعـيـة: أولا

تدابير الأمن فعملا و على تحديد العقوبات و ة على تعريف الجرائم ينطبق مبدأ الشرعي

مهما بلغت خطورتها تعرض مرتكبها  فليس كل الأعمال المخالفة للنظام العام، بهذا المبدأ

ض ي مبدأ تإنما يعرض منها للعقاب ما هو مجرم بنص فحسب يقو للعقاب بصفة تلقائية 

بمعنى أن يحدد القانون  لتجريم واضحاأن يكون او محددة الجريمة الشرعية أن تكون 

 2 .أركان الجريمة

                                                           
1
 .99أحسن بوسقيعة، المرجع السابق،ص  - 

2
 .91عبد الله سليمان ، المرجع السابق، ص  - 
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ذلك أنه يجب أن لا يكتفي المشرع بالنص على أن عملا ما ، دقيقاأن يكون التجريم و  

معاقب عليه بل يجب أن يبيّن الظروف التي يكون فيها معرض للعقاب مثال السرقة 

كإختلاس ش يء مملوك للغير بمن قانون العقوبات،  851المادة 
ّ
مّ لا ثمن و  ،نية التمل

إنما مجرد الحيازة أو إذا تمّ الإختلاس بدون نيّة و إذا لم يحصل الإختلاس  تقوم السرقة

ك
ّ
 .1التمل

 : للنص الجزائي الضيقالتفسير : ثانيا

معناه أن النص القانوني تعبير عن إرادة المشرع الذي له وحده الحد من حرية الأفراد 

من تمّ لا يجوز للقاض ي تحت و ض الأفعال تحت طائلة العقوبة بالمنع عليهم القيام ببع

قد وضعت هذه القاعدة ، و 2غطاء التفسير خلق جرائم تخرج عن نطاق نص القانون 

الغالب أن يكون النص القانوني واضحا غير أنه يمكن أن يكون غامضا و لصالح المتهم 

 ."إجتهاد مع النص لا " فإذا كان النص واضحا فلا مجال للتفسير تطبيقا لمبدأ 

أما إذا كان النص غامضا فيتعين على القاض ي أن يفسر النص بإعطاءه المعنى الحقيقي 

إطار النص أو إذا لم و قصد المشرع من النص و روح النص و له من حيث لغة النص 

ن في ذلك فعليه تفسير النص لصالح المتهم أي للإباحة مثلا 
ّ
ليس لتجريم مثلا و يتمك

أو الرجوع إلى النص الأصلي الذي هو باللغة الفرنسية في حالة " ضان انتهاك حرمة رم

 .3غموض النص باللغة العربية

  

                                                           
1
 .نون العقوبات الجزائري من قا 310المادة  - 

2
 .08عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص  - 

3
 01أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق، ص  - 
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  والمكان القانون من حيث الزمانتطبيق ق اطن: الفرع الثاني

 نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان: أولا

وقائع  أنه لا يجوز تطبيق قانون جديد على 1من النتائج المترتبة على مبدأ الشرعية

 .يقاعدة عدم رجعية القانون الجزائ سابقة على صدوره أي

هو تكريس لمبدأ عدم رجعية و  11بنص المادة و هي قاعدة منصوص عليها في الدستور و 

 .القانون 

معناه أنه لا يجوز إدانة شخص من أجل فعل لم يكن مجرما وقت ارتكابه كما لا يجوز 

ذلك المقررة للجريمة وقت ارتكابها غير أن أيضا أن يقض ي على الجاني بعقوبة أشد من 

أي أنه تطبيق القانون الأصلح للمتهم بأثر رجعي وذلك  11لهذه القاعدة استنادات المادة 

 : بتوافر شرطين

 .أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم من القانون الذي وقعت الجريمة في ظله (12

 دعوى أن يصدر القانون الجديد قبل صدور حكم نهائي في ال (11

 : صلح للمتهم مثلاالأ 

 .سنوات أصبح يعاقب عليها ب سنة واحدة 5جريمة كان يعاقب عليها ب  (2

 .إلغاء جريمة (1

 القانون الجديد فيه ظرفا معفيا أو مخففا قانون المتعلق بإستعادة  (8

المتابعة  حيثالمدني لجرائم الإرهاب والتخريب جاء بأحكام معفية من  الوئام (0

 .باتمخففة بالنسبة للعقو و 

جناية الإختلاس إلى جنحة الإفلاس في قانون  ،تحويل الجريمة من جناية إلى جنحة (5

 .الفسادمكافحة 

                                                           
1
 .04عبد الله سليمان ، المرجع السابق، ص  - 
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قانون قبل أن يصبح المتهم من القانون الأصلح يجب أن يصدر هذا ال يستفيد وحتى

 .الحكم نهائيا

ي فور أن القواعد الشكلية للقانون الجزائي وهي قانون الإجراءات الجزائية تطبق فورا أ

ق القوانين الجديدة المتعلقة بالتنظيم القضائي والاختصاص على ينفاذها وهكذا تطب

هذا لم ينص القانون و المحاكمة من أجل وقائع ارتكبت قبل صدور القانون الجديد 

الجديد على استبعاد التطبيق الفوري للقوانين الجديدة إلا أن النص الفوري للقانون 

 1: استثنائينيس مطلقا بل هناك الجديد بشأن الإجراءات ل

يطبق القانون الجديد فورا كلما وجد لصالح المتهم المتابع أو المحكوم عليه حق لا  -2

 (029حق الطعن بالنقض المادة )مكتسب 

لا يؤدي تطبيق القانون الجديد إلى إبطال الإجراءات التي تمّت صحيحة في ظل  -1

مكرر حول  519مع صدور المادة  مثلا صحة إصدار شيك بدون رصيد.القانون القديم

 .إجراءات أولية قبل المتابعة

 : تطبيق القانون من حيث المكان: ثانيا

تسري أحكام قانون العقوبات الجزائري داخل إقليم الجمهورية الجزائرية على أي 

شخص إرتكب جريمة في نظر القانون الجزائري سواءا كان مواطنا جزائريا أو أجنبيا 

الذي يطبق حتى على الجرائم التي ترتكب خارج  2نيناو بدأ إقليمية القهذا ما سمي لمو 

هذا و الجرائم التي ترتكب على متن السفن أو الطائرات الجزائرية و إقليم الجمهورية 

 538و 531المادتين و ( البحر -الجو –الإقليم البر )من قانون العقوبات  18بموجب المادة 

تنص على أنه كل واقعة موصوفة بأنها جناية أو من قانون الإجراءات الجزائية التي 

جنحة معاقب عليها القانون الجزائري ارتكبها جزائري في خارج إقليم الجمهورية يجوز أن 

 .يحكم فيها في الجزائرو يتابع 

                                                           
1
 .23أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  - 

2
 .14عبد الله سليمان، المرحع السابق، ص  - 
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 : الركـــــن المـــــــــــادي للجــــــريمـــــــــــــة: المطلب الثاني

لا على النوايا السيئة ما و فكار مهما كانت درجة قباحتها لا يعاقب قانون العقوبات على الأ 

يشكل الفعل أو العمل الخارجي الركن المادي و لم تظهر إلى الوجود الخارجي بفعل أو عمل 

إذا كان القانون يوجب دائما فعلا ماديا في الجريمة فإنه لا يشترط أن يترك و للجريمة 

 .ائج ضارةهذا الفعل آثارا مادية أو أنه يتسبب في نت

فحتى إن لم ينتج الفعل آثاره الإجرامية فإنه يشكل ركنا ماديا للجريمة كما هو الحال 

 .الخائبةالجريمة و بالنسبة للمشروع 

 : ضرورة فعل أو عمل: الفرع الأول 

إما و إما عملا وقتيا أو مستمرا و قد يكون الركن المادي للجريمة إما عملا إيجابيا أو سلبيا 

 .متكرراعملا واحدا أو 

 .الجريمة السلبيةو بالنسبة للعمل أو الإمتناع فهنا يمكن التمييز بين الجريمة الإيجابية 

  délité par action (جريمة الفعل)الجريمة الإيجابية : أولا

القاعدة في وإن  1الجرائم الايجابية هي عبارة عن إتيان الامر الذي ينهى عنه القانون 

عن إرتكاب بعض الأفعال التي تشكل خطرا على المجتمع مثل قانون العقوبات هو النهي 

 .الخ...القتل، السرقة

الإتيان بها بفعل إيجابي وتعد هذه الجرائم إيجابية لأن العقاب فيها يكون على الإقدام و 

 .ليس الإمتناع عنهاو 

  délit d’ommission (جريمة الإمتناع)السلبية  الجريمة: ثانيا

المذكورة أعلاه فقد يأمر المشرع بإتيان أو الإقدام على عمل معين استنادا على القاعدة 

يقرر العقوبة لمن يمتنع عن ذلك مثلا امتناع شاهد عن الحضور أمام محكمة و 

                                                           
1
 .95ع السابق، ص جندي عبد الملك بك، المرج - 
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عدم تقديم مساعدة شخص في ، عدم الإبلاغ عن جناة، الجنايات أو قاض ي التحقيق

 .1حالة خطر

 .ناع عن القيام بما أمر به القانون فيتمثل الركن المادي في هذه الجرائم عن الإمت

من قانون العقوبات القاض ي على منع  197غير أنه نجد أن المشرع الجزائري في المادة 

سنة الطعام أو العناية إلى الحدّ الذي يُعرض صحته  29عمدا عن قاصر لا يتجاوز 

تي تعاقب على ترك الأ ، من قانون العقوبات 811 إلى 820في المواد وللضرر 
ّ
طفال ال

والعاجزين وتعريضهم للخطر التي لا يمكن القول عنها جريمة إيجابية أو سلبية بل ما 

 2 .يسمى بجريمة الفعل بالامتناع

 : الجرائم المستمرةو الجرائم الآنية : ثالثا

حظة لتي تقع فيها 
ّ
تشكل بالتالي جريمة آنية وقد و قد تكتمل الجريمة عناصرها في الل

 .أو يتكرر من معنيا بشكل جريمة مستمرة مياجر الإ يستمر العمل 

هي الجرائم التي تستلزم من الجاني فعلا ماديا يبدأ وينتهي في فترة زمنية : الجريمة الآنية

يتم العمل الإجرامي وتظهر نتيجة في )محددة فيتحدد تاريخ ارتكاب الجريمة بهذا الوقت 

حظة
ّ
 ( نفس الل

م من الجاني نشاط ايجابيا أو سلبيا يستغرق هي الجرائم التي تستلز : الجريمة المستمرة

 .تستمر أي يمتد الفعل الإجرامي فترة من الزمنو فترة زمنية معينة طويلة 

ر مثل الحجز التعسفي عندما يتم حجز شخص حجزا تعسفيا فإن الجريمة تستم

 3 .باستمرار هذا الحجز التعسفي

 4بها  والاحتفاظإخفاء أشياء مسروقة 

 1 عدم تسليم القاصر

                                                           
1
 من قانون الجراءات الجزائية 819المادة  - 

2
 .99ندي عبد الملك بك، المرجع السابق، ص  - 

3
 من قانون العقوبات الجزائري  928المادة  - 

4
 من قانون العقوبات الجزائري  310المادة  - 
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لكن تستمر حتى نهاية و جنحة البناء بدون رخصة جريمة مستمرة تبدأ من بدأ الأشغال 

 .الأشغال لأن الوضعية غير الشرعية للبناء تستمروالبناء 

هي حالة أن تكون و  Infraction Continue ou répétéeهناك ما يسمى بالجريمة المتكررة 

ليس و رقة على فترات كل يوم مبلغ لها خصائص الجريمة المستمرة السو الجريمة آنية 

 سرقة الغاز دفعة واحدة بشكل متتالي

 : الجرائم المرتكبةو الجرائم البسيطة : رابعا

الإفلاس القتل ، منعزل مثل السرقةو تكون الجريمة بسيطة عندما تتكون من عمل واحد 

 .تكون مركبة عندما يتطلب ركنها المادي عدة أعمالو ضربة قاتلة 

ن جرائم الاغتيال التي لا تتم إلا بتكرار الأفعال المحفورة قانونا مثل هنا نتحدث عو 

 .من قانون العقوبات المشرع الجزائري شرط الإعتماد فيها 275جريمة ممارسة التسوّل 

 .الإحتيالومن الجرائم المركبة مثل جنحة النصب و 

 تحرير الشيك-2  : مثل جنحة إصدار شيك مركبة

 وضعه للتداول    -1

ــــــــــــــــــة: فرع الثانيال ـــــــــــاولــــــــ  : المحــــــــ

لا سيما الركن المادي غير أنه ليس من الضروري أن و تقوم الجريمة بتوافر أركانها الثلاث 

فإذا تحققت ، يترتب عن هذا الفعل نتيجة مضرة حتى تكون الجريمة قابلة للجزاء

إذا لم يتحقق يكون بصدد الشروع أو محاولة و النتيجة تكون بصدد الجريمة التامة 

 .إرتكاب الجريمة

 .يعاقب قانون العقوبات الجزائري على الشروع في الجريمة كأصل عامرو 

 : إن الجريمة تمر بثلاث مراحل لتحقيقها

                                                                                                                                                                                
1
 من قانون العقوبات الجزائري  391المادة  - 
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 .ليس هناك عقاب إلا أن نص المشرع على ذلك: العزمو مرحلة التفكير  -

مساعد شخص  198ناك إستنادات عدم العقاب غير أنه ه: مرحلة التحضير -

 للإنتحار 

هي المرحلة التي يتصرف فيها إرادة الجاني التي تقيد الجريمة و : مرحلة الشروع -

 .لكن الجريمة لا تتم لأسباب لا دخل لإرادته فيهاو فيبدأ في تنفيذ ركنها المادي 

قانون من  1  81نص المادة في  يعاقب عليها القانون ينص و هذه المرحلة أي الشروع و 

 .العقوبات الجزائري 

إنعدام و من هذا التعريف نستنتج أن الشروع يقوم على ركنين هما البدء في التنفيذ و 

 .العدول الإرادي

 : البدء في التنفيذ الركن الأول : أولا

التفكير الذي هو أمر داخلي نفس ي لا عقاب و بالتالي فتميزه عن العزم و هو فعل مادي و 

تميزه عن يشكالية التي يطرحها ركن البدء في التنفيذ هو أن الإ ، و عليه كما سبق ذكره

 .الأعمال التحضيرية للجريمة التي هي أيضا أعمالا مادية

، الدخول إلى البيت من أجل السرقة، في التنفيذ أو بدء ، شراء مسدس عملا تحضيريا

 .أو المزاح الروحهتك  القتل

أما البدء ،  2 عليه القانون مثلا الإنتحار الأعمال التحضيرية لا عقاب عليها إلا ما نصأما 

 .التميزالفقه ، وحاول في التنفيذ يعاقب عليه

 : المذهب المادي-1

                                                           
1
 :عقوبات من قانون ال 37تنص المادة  - 

 ..."كل المحاولات لإرتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها" 
2
 .من قانون العقوبات  903المادة  - 
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أن الفعل لا يدخل في دائرة التنفيذ إلا إذا أصاب به الفاعل الركن المادي  Villey1يرى 

الش يء إلا إذا  بالتالي فلا يعد شارعا في جريمة السرقة التي ركنها المادي إختلاسو للجريمة 

لا يعد شارعا في القتل التي ركنها المادي إزهاق و وضع يده على الش يء المراد إختلاسه 

أما الأفعال السابقة ، و الروح إلا إذا مسّ الجاني سلامة جسم المجني عليه بالسلاح

فمادامت لم تدخل في التعريف القانوني للجريمة فهي لا تعد بدءا في التنفيذ مهما كانت 

فإذا أخذنا بهذا المذهب فأعمالا كثيرة سوف نقلت ، بة من هذا التنفيذ كسر خزانةقري

 .من العقاب بالرغم من أنها تمّت عن قصد جنائي من الفاعل

 : المذهب الشخص ي-2

أن الجاني يبدأ في التنفيذ إذا أتى عملا من شأنه في نظر الجاني أن  Garraud2يرى و 

هو يعبر عنه بالفعل الذي لا يحتمل إلا تأويل و قصودة مباشرة إلى النتيجة المو يؤدي حالا 

لو و التنفيذ  يرى هذا المذهب أن يعد الفعل بدءا فيو يقابله الفعل القابل للتأويل و واحد 

كان سابقا على الأفعال المكونة للجريمة من أمكن القول أن هذا الفعل سيدفع بالمجرم 

 .لهاحتما إرتكاب الجريمة أو إرتكاب الفعل المكون 

هوية في التنفيذ رغم أنه لم يضع يده بعد و هو يكسر الخزانة و يعد سارقا من يضبط 

 .لم يتسول على المالو على المال الموجود بها 

 : موقف المشرع الجزائري -3

أخذ و الفرنس ي الجزائري تأثر بالمشرع المشرع أن  من قانون العقوبات 81المادة  يتضح من

الفعل " ن تطور التشريع الفرنس ي الذي كرس عبارة بالمذهب الشخص ي كما إستفاد م

هي العبارة نفسها التي إستعملها المشرع و " الذي يؤدي مباشرة إلى إرتكاب الجريمة 

لكنه لم يشترط أن يؤدي الفعل حالا إلى النتيجة المقصودة لأن  81الجزائري في المادة 

                                                           
1
 891أحسن بوسقيعة المرجع السابق، ص  - 

2
 .845عبد الله سليمان ، المرجع السابق، ص  - 
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فق في الأرض يؤدي إلى الشروع قد يستغرق وقت طويلا قبل أن تتّم الجريمة كحفر ن

 .بنك لسرقته خزائن

بْس فيها تؤدي  بالمذهبين اخذالمشرع الجزائري ف
ُ
معا البدء في التنفيذ أو القيام بأفعال لا ل

تفيد بأن المحاولة قد تتحقق إما بالبدء في ( أو)مباشرة إلى إرتكاب الجريمة فعبارة 

بس فيها المادة و التنفيذ 
ُ
للتفصيل فقط فالمشرع ن العقوبات من قانو  81إما بأفعال لا ل

فيها مذهب  لبسلا و مذهب مادي  التنفيذالبدء في )الجزائري أخذ بالمذهب الشخص ي 

 ( شخص ي

 عدم تمام الجريمة لسبب غير إختياري : الركـــن الثاني: ثانيا

هو وقف و إن البدء في التنفيذ غير كاف لتكوين الشروع إذ لم يتوفر العنصر الثاني 

خيبة أثر الأفعال نتيجة الظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها أما إذا كان عدم  التنفيذ أو 

هذا ما يسمى بالعدول و تمام الجريمة راجعا إلى إرادة الفاعل فإن الشروع يتقدم 

 1 .الإختياري 

 : مفهوم العدول الإختياري : أولا

ي إذا كف هو يكون العدول إختياريا إذا كان عدم تمام الجريمة راجعا لإرادة الفاعل أ

، ، الخوف، لتوبةا)تحقق الجريمة  عمن تلقاء نفسه عن نشاطه الإجرامي أو سعي لمن

يكون العدول غير إختياري إذا كان سبب عوامل خارجية مادية و ( الرأفة، الرحمة، الندم

إمساك بيد المجرم ، تدخل الشرطة، مثلا هروب الضحية)مستقلة عن إرادة الفاعل 

 ( إطلاق النار قبل

إذا كان هذا العدول سبب رؤية عون شرطة أو  تساؤلا ير مسألة العدول الإختياري ثتو 

 التوهم سماع خطوات فهل العدول هنا إختياري أو عدول إجباري ؟

                                                           
1
 .841جع السابق، ص عبد الله سليمان، المر  - 
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ما هي العوامل و السلطة التقديرية إلى القاض ي الذي يبحث في نوع العدول  تعود هناو 

هل العدول ناتج عن إرادة الفاعل ، ول هو السبب الرئيس ي للعدما و التي أثرت في الفاعل 

 1 .أو مطلقة نسبيةهل هي 

 : وقت العدول الإختياري : ثانيا

الجريمة فإذا تمّت الجريمة فهذا لا يعتبر  ارتكابختياري قبل العدول الا  تميجب أن ي

 .شعالهاإإطفاء النار بعد ضرمها أو / مثلا رد الش يء المسروق بعد سرقتهلا عدو 

 : الجريمة المستحيلةالشروع و : ثالثا

ب على الشروع إذا كانت نتيجة التي يرمي إليها الفاعل لا يمكن تحقيقها
َ
 .بمعنى هل يُعاق

أن يحاول شخص سم شخص آخر بمادة غير قاتلة أو من يحاول قتل شخص : مثلا

بسلاح لا يحوي على خراطيش أو هي غير صالحة للإستعمال أو من شرع في قتل ميت أو 

 .ي من المالسرقة بيت خال

ففي كل هذه الحالات لم تتحقق النتيجة بسبب إستحالة ناتجة إما عن عدم وجود 

محل الجريمة أو لعدم فعالية الوسائل المستعملة فهل يمكن إعتبار من قام بهذه 

 .الأفعال شارعا في إرتكاب الجريمة

 : الجريمة المستحيلةو الجريمة الخائبة -1

 2لكن لا تحدث النتيجةو تي يقوم فيها الفاعل بالنشاط كاملا هي تلك ال: الجريمة الخائبة

كأن يطلق الجاني على الضحية عيارا ناريا فيخطئ في إصابته أو يصيب بإصابة غير 

 .قاتلة

                                                           
1
 .902رمسيس بهنام ، المرجع السابق، ص  - 

2
 835أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق، ص  - 
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قريبة من الجريمة الخائبة ففي كلتا الحالتين يقوم الفاعل : الجريمة المستحيلةأما 

يحدث النتيجة بسبب ظرف خارج عن إرادة  لكن لا و بتنفيذ كل الأعمال المادية للجريمة 

  .1الفاعل

غير أنه إذا كانت النتيجة في الجرائم الخائبة يمكن تحقيقها ماديا فإن النتيجة لا يمكن 

 .هذا هو الفرق و بلوغها في الجريمة المستحيلة 

إذا لم يخب ...» 81قانون العقوبات الجزائري يعاقب على الجريمة الخائبة في المادة إن 

 «رهاأث

الفقه من حيث هل يمكن اعتبار و أمّا الجريمة المستحيلة فقد اختلف فيها القانون 

 .العقاب عليهاو الجريمة المستحيلة شروعا في الجريمة 

 .فريق ثالث توسط رأيهو فريق يرى بالعقاب و انقسم فريق يرى بعدم العقاب : الفــــقـــــه

يدية الذين نادوا بعدم عقاب الجريمة هم من أنصار المدرسة التقلو : رأي عدم العقاب-

يستند هذا و سواء الإستحالة راجعة إلى محل الجريمة أو إلى وسيلة تنفيذها ، المستحيلة

 : الرأي إلى حجتين

هو أحد أركان الشروع لا تتوافر في الجريمة المستحيلة إذ و أن البدء في التنفيذ : أولهما-

 .ليس باستطاعة الإنسان تنفيذ ما هو مستحيل

إن وجد في و حتى و إنعدام الإضطراب الإجتماعي الذي يترتب على الجريمة التامة : ثانيهما-

الإباحية في السلوكات التي يمكن أن  الجريمة المستحيلة فهو أقل بكثير لو ارتكب الجريمة

  .بشكل خطر عليهو تهدد أمن على المجتمع 

إلى وجوب العقاب على الجريمة يرى و  الوضعية هو متأثر بالمدرسةو : رأي العـــقـــاب

أنه لا يتوقف وقوع الشروع على البدء  أيا كان سبب استحالهاو المستحيلة بكافة صورها 

إنما يكفي لكي يقوم الشروع في القتل مثلا أن يأتي الفاعل من الأعمال و في تنفيذ الفعل 
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نفيذ ما دام إن كانت هذه الأعمال لا تشكل بدءا في التو ما يعد في نظره موصلا للقتل 

 1 .الفاعل يعتقد بأن هذه الأعمال سوف تؤديه إلى القتل الذي خاب

 : هو شد إلى جنحتينو الجريمة الخائبة و إن هذا الرأي لا يفرق بين الجريمة المستحيلة 

أن البدء في التنفيذ متوفر في الجريمة المستحيلة فهو لا يتطلب أن يأتي الجاني : أولهما

إنما يكفي أن يرتكب من الأفعال ما يعد في نظره موصلا و الجريمة  أفعالا تدخل في مادية

 (النظرية الشخصية)للنتيجة 

أن القانون لا ينظر لمعاقبة الشروع إلى النتيجة بل إلى نية الإجرام التي تشكل : ثانيهما

 . خطر على المجتمع

 .على النية هذا الرأي مستند فهو يعاقب

قسّم الإستحالة إلى استحالة مطلقة  الأول : ي اتجاهينأخذ هذا الرأو : الرأي التصالحي-

 .استحالة قانونيةو قسم الإستحالة إلى استحالة مادية  الثانيواستحالة نسبيّة و 

ترجع الإستحالة هنا إلى الموضوع أو و : الإستحالة النسبيّةوالإستحالة المطلقة  (1

 .الوسيلة المستعملة

إذا انعدم محل الجريمة مثل الشخص  2تكون الإستحالة مطلقة: بالنسبة للموضوع

لكن في غير و تكون الإستحالة نسبيّة إذا كان محل الجريمة موجودا و المراد قتله ميتا 

مثل من يطلق النار صوب نافذة اعتاد الشخص ، المكان الذي اعتقد الجاني وجوده فيه

 .المقصود الوقوف خلفها

قة إذا كانت الوسيلة المستعملة لا تكون الإستحالة مطل: بالنسبة للوسيلة المستعملة

تصلح لإحداث النتيجة كإطلاق النار سلاح ليس به ذخيرة أو من يسّم شخص بمواد غير 

لكنها لم تحدث النتيجة و تكون الإستحالة نسبيّة إذا كانت الوسيلة صالحة و سامة 
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م الدراسة لكنها لم تنفجر لعدو بسبب سوء استعمالها أو الإنعدام المهارة كأن يلقى قنبلة 

  securitéاستعمال مسدس بدون ، بكيفية استعمالها

يعاقب الفعل في الإستحالة النسبيّة بوصفه ، سواءا تعلق الأمر بالموضوع أو بالوسيلةو 

 1 .المطلقة الاستحالةلا يعاقب على و شروعا 

 : الإستحالة القانونيةوالإستحالة المادية 

 قانونية و دية إلى تقسيم الإستحالة إلى ما Garrandيرى 

تتعلق بالوسائل المستعملة أو مكان الش يء كعدم إصابة الهدف في : فالإستحالة المادية

جريمة القتل مثلا بسبب عدم صلاحية الخراطيش أو لعدم وجود الشخص في المكان 

سواءا كانت الإستحالة مطلقة و هي معاقب عليها أيا كانت في المحل أو في الوسيلة و المعتاد 

 .ة بالنسبة لهذه الأخيرةأو نسبيّ 

أما الإستحالة القانونية فتتحقق إذا انعدم في الجريمة أحد أركانها القانونية كركن 

ركن المادة السامة في جريمة و ( إزهاق روح إنسان حيا)الإنسان الحي في جريمة القتل 

فيها لا عقاب على الجاني و ركن الش يء المملوك للغير في جريمة السرقة و التسميم 

 .الجريمة نعداملا

تتفق هذه التفرقة في نتائجها مع التفرقة القائمة على الإستحالة المطلقة أو النسبيّة و )

تختلف عنها إذا كانت الإستحالة راجعة و بالنسبة للإستحالة التي تعود للموضوع 

 (للوسيلة

م من تم عدو أن الوسيلة لا تدخل في أركان الجريمة فما عدا التسميم  Garraudيقول و 

 .صلاحية الوسيلة لا يمنع من توفر الشروع

المشرع الجزائري أخذ بالمذهب التصالحي حيث جرّم الشروع في إجهاض إمرأة غير  

 .2لكنها مضّرة بالصحةو كما جرم إعطاء مواد سامة غير قاتلة  1حامل
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 عاقب عليهاو بة ئاخفاعتبر المشرع الجزائري الإستحالة المادية صورة من صور الجريمة ال

، تبقى الإستحالة القانونية بدون عقاباو سواءا كانت الإستحالة في الوسيلة أو في المحل 

 .من قانون العقوبات 810و 191غير أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في المادتين 

كما نشير إلى أنه لا يعد البدء في التنفيذ شروعا إلا إذا كان القصد منه إرتكاب جناية أو 

 .لا يتصور في الجرائم غير الماديةو ريمة عمدية دائما فالشروع ج، جنحة

 : جــــــــــــزاء المحــــــــــــــــــاولــــــة: الفرع الثالث

يعاقب عليها بنفس و يعتبر القانون الجزائري المحاولة في الجناية كالجناية نفسها 

ور فيها الشروع لأنها باستثناء جناية تكوين جمعية أشرار التي لا يتص 81العقوبات المادة 

 .تقوم كمجرد تقابل إرادتين أو أكثر على تأليف أو تكوين جمعية الأشرار

من قانون  وهذا حس  82صريح  بنصفي حين لا يعاقب على المحاولة في الجنحة إلا 

 .العقوبات

ة ناوخبالإحتيال وجرائم النصب  ،ل عقوبة الجريمة التامة مثلاتكون العقوبة مثو 

 .الأمانة

 : الركــــــن المعـــــــنـــــــوي : المطلب الثالث

يعاقب عليه القانون بل لا بد أن و لا يكفي لقيام الجريمة إرتكاب عمل مادي ينص 

فتكتمل الجريمة حين يقترن الركن المادي بركن آخر ، يصدر هذا العمل عن إرادة الجاني

هو و ربط العمل المادي بالفاعل فالركن المعنوي يشكل العلاقة التي ت، هو الركن المعنوي 

للركن المعنوي أهمية أساسية في النظرية العامة للجريمة و  3الجانب النفس ي للجريمة

عدم و مثل في نية داخلية يضمرها الجاني في نفسه أو أحيانا في الخطأ أو الإهمال 

 : عليه فنجد الركن المعنوي للجريمة صورتين، و الإحتياط
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تحقق و لقصد الجنائي أي إرادة الجاني في الفعل هو او الخطأ العمدي صورة  (2

 .نتيجته

 .رة الخطأ غير عمدي أي إرادة الجاني في الفعل دون تحقق نتيجةصو  (1

 القصــد الجــنـــائــي: الفرع الاول 

أمام و لم يعرف المشرع الجزائري القصد الجنائي مثله مثل غالبية التشريعات العالمية 

 : انقسم إلى مذهبينو لقصد الجنائي في تعريف ا الفقهضمنها إجتهد 

  Garçon - Garraud - Normandعلى رأسه كل من نورمان و : المذهب التقليدي

القصد الجنائي بأنه علم الجاني بأنه يقوم مختارا بارتكاب الفعل  Normandفقد عرف 

بأنه إرادة الخروج على القانون يعمل أو  Garaaudة فعر و الموصوف جريمة في القانون 

، هو إرادة الإضرار بمصلحة يحميها القانون الذي يُفترض العلم به عند الفاعلو متناع إ

 1 .على أنه يتمثل في علم الجاني بأنه يقوم بعمل غير شرعي Garçonعرفه و 

عليه فنقول بأن القصد الجنائي هو إنصراف إرادة الجاني إلى إرتكاب الجريمة مع العلم و 

يستخلص أن للقصد الجنائي عنصرين العلم  هذا منو بأركانها كما يتطلبه القانون 

 .القصد الجنائي انتفىفى أحدهما أو كلاهما تالإرادة فإذا انو

 : عنصر العلم في القصد الجنائي: أولا

العلم بالقانون هو علم و مطابق للواقع و يقصد بالعلم إدراك الأمور على نحو صحيح 

 .لجهل بالقانون بالتالي لا يجوز الدفع باو مفترض لدى العامة 

 : عنصر الإرادة: ثانيا

هو ، و يتطلب القصد الجنائي توافر الإرادة لدى الجاني لإرتكاب الفعل المعاقب عليه

مثلا السياقة بسرعة  2إدراك بهدف إلى بلوغ هدف معينو نشاط نفس ي يصدر عن وعي 
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اتجهت  إنماو إن النتيجة لم تتجه إليها إرادة السائق ، فائقة مما أدى إلى قتل شخص

إطلاق النار على شخص ثان : مثلا( السياقة بسرعة)منذ البداية إلى مخالفة القانون 

تحقق النتيجة المباشرة إلى و هنا توجد إرادة تنصرف إلى الفعل المخالف للقانون ، فقتله

 .من قتل أي إزهاق الروح

 : صور القصد الجنائي: الفرع الثاني

 .للقصد الجنائي عدة صور 

قد يكون قصدا مباشرا أو قصدا و قد يكون قصدا خاصا و ا عاما فقد يكون قصد

 .كما يكون قصدا محددا أو قصدا غير محدود، احتماليا

 : القصد الخاصو القصد العام : أولا

هو يعلم أن القانون ينهي و القصد العام هو انصراف إرادة الجاني نحو القيام بفعل 

القصد العام في : رائم العمدية مثلمشترط في جميع الجو أن هذا القصد موجود ، و عنه

 .السرقة الذي هو الإستيلاء على مال الغير

القصد الخاص يتمثل في الغاية التي يقصدها الجاني من إرتكاب الجريمة فصلا عن 

ذي يبتغيه الجاني من الجريمة مثلا جناية 
ّ
إرادته الواعية لمخالفة القانون أي الهدّف ال

 .لأنه منافس له مثلاالقتل هدفه التخلص من الشخص 

إن القانون لا يعتد بالباعث أو الدافع إلى إرتكاب الجريمة فحتى لو كان الباعث نبيلا أو 

رفا مخففا إذا كان مرتكب الجريمة القتل أو ظيمكن أن يكون الباعث  شريفا غير أنه

 .الجرح مثلا

  1لحظة مفاجأة الزوج متلبسا بجريمة الزنا

التي تعاقب على الجاني بالسجن المؤبد إذا  1اددشطرفا مكما يمكن أن يكون الباعث 

  .كان الدافع هو تسديد فدية
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 : القصد غير محددو القصد المحدد : ثانيا

هو الذي تتوّفر عند الجاني عندما يعقد العزم على إرتكاب الجريمة : القصد المحدد-1

إن كان و ي النتيجة في كما يكون محددا إذا أراد الجان( عقد العزم)مثل القتل أو السرقة 

لا يعرف هوية الضحية لأن العقد متعلق بإرادته هو التحقق النتيجة عندما يطلق النار 

 .على شخص معنى بالذات يريد إزهاق روحه القصد محدد

هو عندما تتجه إرادة الجاني إلى إرتكاب فعل إجرامي غير مبال و : القصد غير المحدد-2

يهويه الضحية مثال أن ينهاك الجاني على عدة و عله بين النتائج التي قد تنتج عن ف

فقدان )البعض بجروح بليغة و أشخاص بالضرب فحسب البعض بجروح طفيفة 

  .إطلاق، (البصر

إلقاء قنبلة يريد أن يصيب أي عدد مهم دون تحديد ، الرصاص على جماعة من الناس

 .لأحد منهم القصد الجنائي غير محدد

 : صد المشدّدالقو القصد البسيط : ثالثا

بين القصد  يميّزو الجزاء و يختلف القصد في درجة الخطورة مما يؤثر على الوصف 

ذي يقصد به سبق الإصرار و القصد المشدد و البسيط العادي 
ّ
ذان يشددان و ال

ّ
الترصد الل

يقصد بسبق الإصرار عقد العزم قبل إرتكاب الفعل على الإعتداء على و العقاب و الوصف 

 .د انتظار شخص لفترة من الزمن للإعتداء عليهيقصد بالترصو شخص 

 الترصد و فالقتل العمدي يتحوّل إلى القتل مع سبق الإصرار 

العقوبة من السجن المؤبد إلى الإعدام إذا اقترن و  2قانون  192 <—1من قانون  198

 .بأحد هذين الظرفين
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 : القصد غير المباشرو القصد المباشر : رابعا

ذي يميّز الجرائم العمدية و لقصد الجنائي العام أو الخاص هو ا: القصد المباشر-1
ّ
هو ال

التي تلزمـه عن الجرائم غير العمدية مثل القتل الإدارة منصرف إلى ارتكاب الجريمة 

 1 .يحقق نتيجتهاو 

هو أن يقدّم الجاني على و يسمى أيضا بالقصد الإحتملي و : أما القصد غير المباشر -2

  .تيجة أشد جسامة مما توّقع لجريمتهنشاط إجرامي معين فتحقق ن

 النتيجة و الضرب الذي يؤدي إلى الوفاة الإرادة للضرب : مثال

المرتكب جناية الحريق العمدي أدت إلى موت عدة أشخاص يعاقب على القتل : مثلا

 .أيضا

 : الخطأ الجزائي أو الخطأ الغير العمدي: الفرع الثاني

ير العمدية في ركنها المعنوي فالركن المعنوي في تتميز الجريمة العمدية عن الجريمة غ

أما في الجريمة غير العمدية فهو الخطأ غير ، الجريمة العمدية هو القصد الجنائي

 .العمدي أو الخطأ الجزائي

يمكن تعريفه بأنه ، و لم يعرف المشرع الجزائري الخطأ الغير العمدي أو الخطأ الجزائيو 

 2 .شخص عادي وجد في نفس الظروف الخارجية تقصير في هتك الإنسان لا دفع من

 : صور الخطأ غير العمدي: الفرع الثالث

كل من قتل خطأ أو تسبب " : من قانون العقوبات التي تنص 133تستخلصه من المادة و 

في ذلك برعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته الأنظمة 

 1220222إلى  220222بغرامة من و لى ثلاث سنوات يعاقب بالحبس من ستة أشهر إ

 0"دج 
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 نقص الدراية و و يعني هذا التصرف سوء التقدير : (maladresse) الرعـــــونــــة (1

إنقلاب الأم في فراشها ، الذي يطلق النار على طائر في مكان آهل فيصيب أحد المارة مثلا

 .رمي ش يء صلب من النافذة، فقتلت ابنها

هو عدم التبصر بعواقب الأمور رغم أن الجاني و : (Imprudence) عدم الإحتياط (2

الشخص الذي : مع ذلك يقدم على نشاطهو يدرك أنه قد يترتب على عمله بنتائج ضارة 

، يقود سيارته بسرعة فائقة في وسط مزدحم معتمدا على مهارته في تجنب التسمية

 .الذي تعود سيارته بدون كوابح مع علمه بذلك

هو تصرف سلبي بحيث يحدث الخطأ نتيجة موقف سلبي : دم الإنتباهعو الإهمال  (3

 .من طرف الجاني نتيجة لترك واجب أو نتيجة الإمتناع عن تنفيذ أمر ما

الممرضة التي تحقن مريض دون ، ( clignotant)عدم استعمال إشارة التنبيه في الطريق

ذي يسيئ آلة في بعض الطبيب ال، حفر حفرة دون وضع إشارة، إجراء الخبرة للحساسية

 .المريض

هذه الصورة تشمل خطأ من نوع خاص نجده مصدرة في و : عدم مراعاة الأنظمة (4

اللوائح التنظيمية كقانون و الأنظمة بمفهومها الواسع الذي يشمل القوانين والقانون 

 (إن لم يترتب ضرر و يعاقب القانون )المرور مثلا 
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 : ــــــــــةأسبـــــــــاب الإباحــ: المبحث الثالث

إذا إرتكب شخص فعل مخالف للقانون فإنه يتحمل المسؤولية الجزائية المترتبة عنه 

مع ذلك لا و لكن هناك بعض الأفعال التيتكون مخالفة للقانون و مبدئيا كقاعدة عامة 

يعاقب مرتكبها جزائيا لأن الفعل هذا ارتكب في ظل ما يسمى سبب من أسباب الإباحة 

كما يفصح عنها اسمها الواقعة من حيث الظاهر مستجمعة لكل العناصر الباب الإباحة و 

ذلك لوجود قاعدة قانونية ترخص ، و لكنها مع ذلك لا تعد جريمةو لإعتبارها جريمة 

 أو توجيه  بإرتكاب الفعل في أحوال

فأسباب الإباحة هي تلك ،  012و 1 87 في المادتين ض المشرع على أسباب الإباحةنو 

من شأنها إزالة صفة التجريم عن أفعال من أن جرمها المشرع كالجرح  الأسباب التي

 .الطبيب

عليه  رضاو إلى جانب فإنه الضرورة : أسباب الإباحة حصرها المشرع في الأفعال المبررةو  

  les faits justificatifsالأفعال المبررة 

 من قانون العقوبات  87نص المادة 

 : الأفعال المحددة فيبذلك يكون المشرع الجزائري حصر و 

 : الفعل الذي يأمر أو يأذن به القانون : المطلب الأول 

 : ما يأمر به القانون : الفرع الأول 

إنما ترك ذلك للإجتهاد و لم يحدد المشرع الجزائري على سبيل الحصر هذه الأفعال 

 القضائي فالفعل الذي يأمر به القانون مباشرة أو يتم تنفيذا لأمر صادر من السلطة

تكمن سبب إباحة الأفعال في النص القانوني ذاته و المختصة قانونا يعتبر أفعال مباحة 

هو الفعل الذي يقوم به الموظف عند أدائه لمهمته كتوقيف شخص من قبل ضابط 

 .شرطة قضائية تنفيذا لأمر قبض أو أمر إحضار

                                                           
1
 .من قانون العقوبات 32المادة  - 

2
 .من قانون العقوبات 47المادة  - 
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ية الذي مدير المؤسسة العقاب، إفشاء سر مهني من طرف الطبيب في حالة مرض معدي

الطبيب و فكل من الضابط ، يحبسه تنفيذا لأمر ايداعه أو أمر بالسجنو يستلم شخص 

الحبس و إفشاء السر و العجز و مدير المؤسسة ارتكبا فعلا محرما يتمثل في التعدي و 

 .غير أن ما قام به هؤولاء جميعا كان يأمر به القانون ، التعسفي

 البراءة  شخص سارة بدون : مثال

 : الفعل الذي يأذن به القانون : الفرع الثاني

 .يقصد بإذن القانون الترخيص القانون لصاحب الحق في إستعمال حقه

من  813، الجرح المتلبس بهاو القبض على مجرم من طرف الناس في حالات المساسات 

الجرح و فتلك إباحة الفعل ، قانون العقوبات إجهاض إذا كان ضروريا لإنقاذ صحة الأم

 .الطبيب

 .حق ممارسة الألعاب الرياضيةو حق ممارسة الأعمال الطبيّة ، ديبحق التأ

 : الدفـــــاع الـشـــرعـــي: الفرع الثالث

هو أحد و الدفاع الشرعي هو رد إعتداء غير مشروع على مصلحة قانونية بإعتداء آخر 

يقض ي أن كل شخص يتعرض لعدوان على نفسه أو ماله أو على نفس و أسباب الإباحة 

لو عن طريق إرتكاب جريمة إذا كانت هذه الجريمة هي و ير أن يدفع هذا العدوان مال الغو 

 1 .الملائمة لدرء العدوانو الوسيلة الوحيدة 

لقد اختلف الفقهاء حول الأساس القانوني للدفاع الشرعي فلرأي الراجع عند الفقه و 

دى عليه هو أنه في حالة الدفاع الشرعي يقع تعارض بين حقبين أحدهما خاص بالمعت

غير أنه ، بتكافآن من الناحية المجردة فكلا هما جدير بالحماية و، الآخر خاص بالمعتدىو

فحق المعنوي أولى بأن يُضحي به لأن ، لما كانت التضحية بأحد الحقين أمر لا مناص

                                                           
1
 .879عبد الهه سليمان، المرجع السابق، ص  - 
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إن و عليه فإن الدفاع الشرعي يباح لأنه و عدوانه يمس بحق آخر هو حق المجتمع أيضا 

 أنه صان أحدهما خاص بالمعتدى عليه الآخر خاص بالمجتمعأصاب حق المعتد
ّ
 .ي إلا

 : الجرائم التي تتيح الدفاع المشروع أو الشرعي: المطلب الثاني

حياة " من قانون العقوبات  01جرائم الإعتداء على النفس كما جاء في نص المادة  -2

هذه العبارة تغطي كل أعمال الصنف الجرائم الإعتداء على و " الشخص أو سلامة جسمه

، الجرحو الضرب و سلامة جسمه حيث يجوز الدفاع لدرء جرائم القتل و حياة الإنسان 

جرائم ، السبو الإعتبار كال والجرائم الماسة بالشرف ، جراء الإعتداء على العرص

 .الإعتداء على الحريات كالخطف

، تشمل كل الجرائم المرتكبة على الأموال كالسرقةو  :جرائم الإعتداء على الأموال -1

 .الإتلاف المرئي، التخريب

 .الدفاع الشرعي جائز في الجرائم العمدية

 : شروط الدفاع المشروع: المطلب الثالث

سلوكا من جانب المدافع و ( الإعتداء)يتطلب الدفاع المشروع سلوكا من جانب المعتدى 

 .(رد الإعتداء)

قد عبرت عليه و غير مشروع حالا و يجب أن يكون الإعتداء حالا : شروط الإعتداء -2

تتحقق ذلك إذا كان الإعتداء وشيك و من قانون العقوبات الضرورة الحالة  87/11المادة 

 .حقيقيو فلا بد إذن من وجود خطر حال أي ملموس ، لوقوع أو كان قد وقع لم ينه بعد

د إلى حق أو أمر أو إذن من القانون كما يجب أن يكون الإعتداء غير مشروع أي لا يستن

ينذر بوقوع نتيجة إجرامية و فيكون الإتداء غير مشروع عندما يهدد حق يحميه القانون 

 .معينة
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 : شروط رد الإعتداء

يجب أن يكون رد الإعتداء هو الخيار الوحيد إذ لا يقتض ي بالضرورة : لزوم رد الإعتداء

تكاب الجريمة فمتى كان في وضع المعتدى أخرى غير إر  عدم القدرة على تفادي الخطر

 .عليه تحسب الإعتداء باللجوء إلى السلطة العامة فإن رد الإعتداء يصبح غير لازما

 : رد متناسب مع الإعتداء

يجب أن يكون رد الإعتداء متناسبا مع جسامة الإعتداء بمعنى لا يكون الضرر الذي 

، أراد درءهو لمدافع عرضة له أصاب المعتدى بدون تناسب مع الضرر الذي كان ا

مثلا لا يكون في حالة دفاع شرعي الشخص .جسامة الإعتداء مسألة ينظر فيها القضاءو 

المرأة التي تقتل من حاول هتك عرض عون في حالة ، الذي نلقى لكمة يقابلها بعيار ناري 

 .دفاع مشروع

 : آثار الدفاع المشروع

يسلط و عمل الفاعل أي طابع إجرامي  إذا ثبت قيام حالة الدفاع المشروع يزول عن

 .لا يعوّض المجني عليهو لا يسأل مدنيا ، و عليه أية عقوبة

من أسباب الإباحة فهناك بين آخرين  87إنه إلى جاني السببين المذكورين في المادة 

رضا المجني و هو حالة الضرورة و أخذت بهما التشريعات العامية دون التشريع الجزائري 

 ما أن تتحمل أذى معتبر في لضرورة هي أن يكون الشخص أمام خيار بينعليه في حالة ا

 لما أن يرتكب الجريمة و أو مسألة 

 : شروط رد الإعتداء أو شروط الدفاع الشرعي: الفرع الأول 

متناسبا مع الإعتداء فلزوم الإعتداء و يجب أن يكون رد الإعتداء لازما لدفع الإعتداء 

ضروريا لرد الإعتداء أو هو الوسيلة الوحيدة لتفادي يقصد به أن يكون فعل الدفاع 
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إمّا إذا كان بإمكان المدافع رد الإعتداء يفعل لا يعد جريمة فليس له الإلتجاء ، 1الخطر

 .تجريد المعتدى من السلاح، إلى أفعال مجرمة مثلا له الوقت لإخبار السلطات

يكفيه شر الخطر المحدق به أمّا التناسب فيعني هذا الشرط أن يلجأ المدافع إلى فعل 

أصبح فعله غير مشروع أي يجب أن يكون و فإذا بالغ في رد الفعل إختل شرط التناسب 

جسامة الإعتداء مسألة وقائع يفصل فيها ، و الإعتداء متناسبا مع جسامة الإعتداء

لا يكون في حالة دفاع مشروع : القضاء بالنظر إلى الخطر الذي كان يهدد المدافع مثلا

يفهم أن التناسب يقض ي  يجب أن لاو فيكايلها بقتل المعتدي  خص الذي يتلقى لطمةالش

أن يستخدم المدافع نفس الوسيلة التي يستعملها المعتدي أو أن يكون هناك مساواة أو 

تي تقتل من حاول هتك عرضها تكون في و تشابه بين ضرر الإعتداء 
ّ
ضرر الدفاع فإمرأة ال

 .حالة دفاع مشروع

 : إثبات الدفاع المشروع: انيالفرع الث

لا جريمة إذا »من قانون العقوبات على أنه  87/11لقد نص المشرع الجزائري في المادة 

كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو 

« ءعن مال مملوك للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الإعتدا

 : يدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع المشروع» : 01تنص المادة و 

القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع إعتداء على حياة الشخص سلامة  -2

جسمه أو لمنع تسلق الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو 

 .توابعها أو كسر ش يء منها أثناء الليل

الفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغير ضد مرتكبي السرقات أو النهب -1 

 «بالقوة 

من استقراء هاتين المادتين فنجد أن هناك فرق بين حالات الدفاع الشرعي المنصوص و 

فإن  87بحيث أنه حالة الدفاع الشرعي المنصوص عليها في المادة  01، 87عليها في المادة 
                                                           

1
 .597محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص  - 
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المتعلقة برد و إثبات شروط الدفاع الشرعي المتعلقة بالإعتداء المدافع يجب عليه 

 .الإعتداء

فالمدافع لا يقع عليه عبء إثبات شروط الدفاع الشرعي فهو في حالة  01أما في المادة 

 .دفاع شرعي بقوة القانون 

فهذا كما جاء ، ليست مطلقةو غير أن حالة الدفاع الشرعي في كلتا المادتين تكون نسبية 

كسر نافذة منزله فأطلق عليه و ار محكمة النقض الفرنسية إذ أن شخص تسلق به قر 

بالتالي فإن هذا و إنما لرؤية خادمة و الشخص للإعتداء  قتله رغم أنه كان يعلمو النار 

 1 .الشخص لم يكن في حالة دفاع شرعي

 : آثـــــــار الدفــــاع المشروع: الفرع الرابع

زول عن عمل الفاعل أي طابع إجرامي أي يخرج الفعل إذا ثبت قيام الدفاع المشروع ي

من تم لا تتسلط و من دائرة التجريم إلى دائرة الإباحة فيبقى بذلك الركن الشرعي 

لا و أي لا تقوم المسؤولية الجزائية ، العقوبة على الفاعل الذي كان في حالة دفاع شرعي

 .المسؤولية المدنية على من كان في حالة دفاع شرعي

ن عليه سبب من أسباب الإباحة على عكس قانون العقوبات الجزائري فالمشرع رضا ع

 .قد جرّم مساعدة الغير على الإنتحار 198الجزائري في نص المادة 

  

                                                           
1
 .800أحسن بوسقيعة المرجع السابق، ص  - 
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 : المساهمة في الجريمة: المبحث الرابع

قد تكون المساهمة و قد يساهم عدة أشخاص في إرتكابها و قد ترتكب الجريمة من فاعل 

من هناك عكس تقديم و  1قد تكون باتفاق مسبق في شكل جماعةو بق بدون اتفاق مس

 .l’auteur principalشريك الفاعل الأصلي ، للفاعلين إلى فاعل أصلي

يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في » من قانون العقوبات  02تنص المادة 

أو إساءة إستعمال  تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو تهديد

 .«السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي 

ومن هنا يتبين بأن الفاعل الأصلي طبقا لنص المادة المذكورة أعلاه على صورتين الفاعل 

 .الفاعل المعنوي أو المحرض/ المادي 

 الفاعل المادي والفاعل المعنوي : المطلب الأول 

 : الفاعل المادي: الفرع الأول 

فالفاعل هو كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أي  02طبقا لنص المادة 

قد يرتكب هذا الفعل المادي و كل من قام بالأفعال المادية التي تدخل في تكوين الجريمة 

 le coauteurقد يرتكبه عدد من الأشخاص و شخص هو الذي أطلق النار واحد بمفرده 

هم فاعلين ماديين لنفس و المادية مع أشخاص آخرين أي الفاعل ارتكب الأفعال 

 .الجريمة

شخصين قاما بسرقة منزل معا فيعد كلاهما فاعلين أصليين مساعدين أما إذا اقتصر 

ليس و دور الواحد على مساعدة الثاني الذي سرق هو المال لوحده فيعد مساعدا شريكا 

 .فاعلا أصليا

  

                                                           
1
 .900جندي عبد الملك بك، المرجع السابق، ص  - 
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 : الفاعل المعنوي : الفرع الثاني

المشرع الجزائري فاعلا الشخص الذي لم يقم بأي عمل مادي كان السبب المعنوي  يعتبر 

 1 .في إرتكاب الجريمة  أو

يتحقق ، و بالضرورة الملحة 87/11قد عرف عليه المادة و فيجب أن يكون الإعتداء حالا 

 .لم ينته بعدو ذلك إذا كان الإعتداء وشيك الوقوع أو كان قد وقع 

استثناء الأفعال التي يأمر أو يأذن بها القانون : غير مشروعيجب أن يكون الإعتداء 

 .الدفاع المشروع قاومهمو كالشخص الذي صدر في حقه أمر بالقبض 

مع ذلك فقد اعتبر المحرض الذي لم يقم بأي و أخذ المشرع الجزائري بالمذهب المادي 

ن قانون م 02تنص المادة و ليس شريكا و عمل مـادي يدخل في الجريمة فاعلا أصليا 

يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض » : العقوبات

على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو تهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو 

 .«التحايل أو التدليس الإجرامي 

ه إلى الدفع بو يُعّرف الفقه التحريض بأنه خلق فكرة الجريمة لدى شخص آخر و 

 .الصميم على ارتكابها

 : المحّرض: أولا

يمكن تعريف التحريض على ضوء و ليس شريكا و اعتبر القانون الجزائري المحّرض فاعلا 

من قانون العقوبات على أنه حث شخص على إرتكاب الجريمة بالتأثير في إرادته  02المادة 

 .توجيهها الوجهة التي يريدها المحرضو 

 : وافر ثلاثة شروطيقض ي لقيام التحريض تو 

                                                           
1
 .895عبد الله سليمان ، المرحع السابق، ص  - 
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هي و من قانون العقوبات  02المادة و أن يتم التحريض بإحدى الوسائل المحددة  (1

، إساءة استعمال السلطة، الوعد، هي الهبةو خمسة وسائل محددة على سبيل الحصر 

 .التدليس الإجراميو التحايل ، الولاية

، التهديد بالقتل، وعد إعطاء مكافأة عن تنفيذ الجريمة، الهبة منح هدية للمحرَّض

سلطة الرئيس على مرؤوسه أو المخدوم ، استعمال السلطة، تهديد بنشر الصور 

، الأستاذوالتلميذ ، الولاية الشرعية كولاية الأب على أبنائه القصر، الولاية، الخادمو 

أو فلان ، قول للمحرَّض أمرا خلافا للحقيقة كأن فلان قتل والدك، التحايل الإجرامي

 .شديد الإنفعالو هو عنيف و من العمل سبب في فصلك 

من لا يتأثر لإبنه فهو ، دفعه لإرتكاب الجريمةو الإجرامي تهيج الشعور الإجرامي ، التدليس

 .غير جدير بالآخر

حَرض صراحة  (2
ُ
أن يكون التحريض مباشر أي أن يبث فكرة الجريمة في نفس الم

إن و كراهية في الغير حتى الو منه فلا يغير محرِضا الشخص الذي إستهدف إثارة البعض و 

 (اعلام الزوج عن زنا زوجة) .أفض ى ذلك إلى إرتكاب جريمته

 .أن يكون التحريض شخصيا (3

هو المراد إقناعه بإرتكاب الجريمة أما إذا كان و أي أن يكون موجها إلى شخص بذاته 

التحريض عاما أي موجها إلى كافة الناس أو إلى جمهور يغير تحديد فعلا يعد تحريضا 

إمام في خطبة الجمعة يدعو : ارتكب الجريمة مثلاو ن لو إستجاب له أحد الأشخاص م

 .إلى تخريب بيت دعارة يقع في الحي أو مخمرة هذا تحريض

على إرتكاب جرائم  1التحريض مثال التحريض في جريمة الإجهاض لا يخضع لشروط

 .المؤثرات العقلية تحريض بأي وسيلة كانتو المخدرات 

I. حمل غيره على إرتكاب الجريمةالشخص الذي ي. 

يتعلق الأمر بمن يحمل غيره على و علاوة على المحرض فهناكصورا أخرى للفاعل المعنوي 

 .بمن يحمل شخصا غير معاقب على إرتكاب جريمة ماو إرتكاب جريمة معينة 

                                                           
1
 .من قانون العقوبات 48المادة  - 
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 : الشخص الذي يحمل غيره على ارتكاب الجريمة معينة: ثانيا

م معينة فاعلا من حمل غيره على إرتكابها مثل ما نص يعتبر المشرع الجزائري في جرائ

 201، 283، 219، 39، 38، 31كما حمّل المواد ، من قانون العقوبات 829عليه المادة 

من قانون العقوبات كما تعاقب بعض النصوص على من يشجع غيره أو يحثه على 

 .1 .ارتكاب الجريمة

مة إلى إرتكابها أما المشجّع فهو ذلك الحادث هو من يدفع الشخص خالي البال من الجري

 .يزيد في تصميمه على ارتكابهاو الذي يقّوي عزيمة الفاعل 

الشخص الذي يحمل غيره على ارتكاب الجريمة يؤديان معنى واحد و إذا كان المحرض و 

 أنهما يختلفان من حيث الشروط
ّ
 .إلا

لكن لا و ك تداخل هناو حمل الغير وجود نص قانوني /المحرض وسائل على سبيل الحصر 

 .يهم طالما أن الجاني يعد في الصورتين فاعلا

الصورة الخاصة بمن يحمل شخصا غير معاقب على ارتكاب الجريمة نصت المادة  (1

 .من قانون العقوبات 05

من يحمل غيره على ارتكاب الجريمة مثلا شخص لا و من المادة مساواة بين المحرِض و 

الزوج الذي يرتكب جريمة السرقة فإذا كان ، يخضع للعقوبة بسبب صفته الشخصية

 2 .يفلت من المساءلة الجزائية فإن المحرِض يكون محل مساءلة( الزوج)المحرَض 

من يحمل الغير فاعلان أصليان و لقد أصاب المشرع الجزائري عندما اعتبر المحرِض 

من قانون  09، 05ليسا شريك فكل واحد مستقل بمسؤوليته عن الفاعل المادي و 

 .لعقوباتا

امتنع و فرنسا عكس ذلك طبيب دفع المال لأحد الأشرار ليخلصه من زوجته أخذ المال 

أن و لكنه لم يعاقب على أساس أن المحرِض شريك و فتوبع الزوج ، عن تنفيذ الجريمة

                                                           
1
 من قانون العقوبات 349المادة  - 

2
 من قانون العقوبات  300-303- 391المواد  - 
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تم و تم تعديل القانون و تجريم عمل الشريك يتوقف على ارتكاب الفعل المعاقب عليه 

التسميم إذا لم و الترصد و ى جنائتي القتل مع سبق الإصرار المعاقبة على التحريض عل

 .ترتكب الجريمة الإمتناع المكلف بها بمحض إرادته

 : الإشتـــــــراك: المطلب الثاني

من قانون العقوبات  01قد عرفت المادة و هو شكل من أشكال المساهمة الجزائية 

لكنه ساعد بكل الطرق و باشرا يعتبر شريكا في الجريمة ما لم يشرك إشتراكا م: الشريك

عاون الفاعل أو الفاعلين على إرتكاب الأفعال التحريضية أو المستعملة أو المنفذة لها مع و 

 .علمه بذلك

معاونة الفاعل أو و يستخلص من هنا التعريف أن الإشتراك هو مساعدة بكل الطرق و 

لجريمة فالشريك لا يساهم الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحريضية أو المهلة أو المنفذة ل

كمن يدل  إنمّا يساهم مساهمة غير مباشرة عرضتهو في إرتكاب الجريمة  مساهمة مباشرة

من ينقل الجاني في سيارته إلى مكان ارتكاب ، سارقا على مكان وجود الش يء المراد سرقته

تعطيل ، و من يكسر صوت المذياع، من يراقب الطريق أثناء إرتكاب الجريمة، السرقة

 المجني عليه في الطريق 

 : الشريكو التمييز بين الفاعل : الفرع الأول 

أن عمل الشريك و  1عمل الشريكو إنه من الثابت وجود علاقة بين عمل الفاعل الأصلي 

فريق يقول باستقلال مسؤولية ، للتمييز بينهما ظهر فريقينو يبغي العمل الفاعل الأصلي 

 .ه مسؤولية الشريك لمسؤولية الفاعل الأصليفريق يتبع، و الشريك عن مسؤولية الفاعل

 :استقلال مسؤولية الشريك عن مسؤولية الفاعل نظرية الإستقلالية: أولا

الجزاء عن فعل الفاعل الأصلي و أن الشريك مستقل في التجريم  Berradيرى جيتز  

 : يترتب عن ذلكو 

                                                           
1
 .459ني المرجع السابق، ص محمود نجيب حس - 
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الفاعل  أن الشريك سأل جزائيا تبعا لخطورته الخاصة بصرف النظر عن خطورة -2

ف من الفاعل الأصليو الأصلي 
ّ
د أو أخ

ّ
 .قد تكون عقوبة أش

لا يتأثر كما قد يرتكبه الفاعل الأصلي ، و يسأل الشريك تبعا لقصده الخاص به -1

الإتفاق على )لم تكن محور اتفاق معه و من جرائم جديدة لم تكن في ذهن الشريك 

 (يرتكب الفاعل الأصلي قبلو سرقة 

ع المسؤولية أو العقاب كاجنون أو العلاقة الزوجية في لا يتأثر الشريك بموان -8

 .السرقة من الأقارب

 .يعامل الشريك في المسؤولية المدنية معاملة مستقلة عن الفاعل الأصلي -0

 : تبعية مسؤولية الشريك لمسؤولية الفاعل الأصلي: ثانيا

مصير الإستعارة يرى أنصار هذه النظرية أن عمل الشريك مرتبط بونظرية التبعية 

يترتب على هذا الرأي ما و الجزاء و تابع له من حيث التجريم و هو مرتبط و الفاعل الأصلي 

 : يلي

إذا امتنع الفاعل و لا يسأل الشريك إلا في نطاق الخطورة الجرمية للفاعل الأصلي  -2

 .الأصلي عن ارتكاب الجريمة فلا مسؤولية للشريك

كما قد يرتكبه الفاعل يسأل الشريك بحسب قصد الفاعل الأصلي فهو متأثر  -1

اغتيال )لم تكن موضوع اتفاق و من جرائم جديدة لم تكن في ذهن الشريك  الأصلي

 (السابق يسأل الشريك عن الجريمتين

 .يعامل الشريك في المسؤولية المدنية مثله مثل الفاعل الأصلي -8

 .العقاب إلى تنفيذ منها الفاعل الأصليو يتأثر الشريك بموانع المسؤولية  -0
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 : موقف المشرع الجزائري : الثاني الفرع

بحيث نجده من حيث التبعية يعاقب ، لقد مزج المشرع الجزائري بالنظريتين معا

أما مخالفة فلا و الجنحة فقط و الشريك بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي عن الجناية 

 1 .من قانون العقوبات 00هذا ما نصّت عليه المادة و يعاقب الشريك عليها 

ذلك بجعله كل واحد من المساهمين مستقل بظروفه و ا بنظرية الإستقلالية أخذ أيضو 

 .الشخصية

  11فقرة  07المادة 

الإكراه ففي وفمثلا قد يكون لدى الفاعل الأصلي مانع من موانع المسؤولية كصغر سن 

 .هذه الحالة لا تقوم مسؤولية مثلا إلا أن الشريك لا يستفيد من هذا المانع

نع العقاب كمن سرق مال أبيه فإن شريكه يعاقب على هذا الفعل رغم أو مانع من موا

كما يمكن أن يكون للفاعل ظرف مستند كالعود أو صفة ، إعفاء الفاعل من العقاب

لا تكون كذلك و الفرع من جريمة قتل الأصول بحيث تشدّد العقوبة بالنسبة إليه 

 .بالنسبة للشريك

 : راكأركـــــان الإشتـــــ: الفرع الثالث

 : شرط الإشتراك إلى ثلاثة أركان

 .هو الركن الشرعي للإشتراكو يعاقب عليه القانون  وقوع فعل -2

من  01عمل مادي يتمثل في القيام بسلوك بإحدى الوسيلتين المذكورتين في المادة  -1

 .هو الركن الماديو المعاونة و هما المساعدة و قانون العقوبات 

 .هو الركن المعنوي و العلم  -8

 

                                                           
1
 : من قانون العقوبات 44المادة  - 

 .تنص على انه يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة في جناية أو جنحة



 

52 
 

 فعل رئيس ي معاقب عليه، ركن الأول ال: أولا

فلا يقوم الإشتراك إلا إذا كان  1أن الشريك يستمد إجرامه من تجريم الفعل الأصلي

من ثمة و يشكل جريمة و هناك فعل رئيس معاقب عليه يقع تحت طائلة القانون الجزائي 

يتوقف تجريم محل الشريك على تحريم عمل الفاعل الأصلي غير أن تسليط العقوبة 

 .عليا على الفاعل الأصلي ليس شرط للإشتراطف

من يعطي : مثلا، فإنه لا يسأل على الإشتراك إذا كان الفعل الأصلي غير مجرم: (1)الحالة 

من قانون العقوبات  198هناك أثناء المادة و الطعام إلى شخص ينتهك فيها حرمة رمضان 

 .بإعطاء سلاحتجريم الإشتراك في الإنتحار رغم عدم تجريم الفعل الأصلي 

إلا إذا نفذت الجريمة أو تم الشروع فيها أما إذا  الاشتراكلا يسأل عن : (2)الحالة 

سلمه و من اخرى سلاما  توقف عمل الفاعل عند الأعمال التحضيرية فلا يسأل الشريك

 .لشخص غير هذا الشخص امتنع عن الجريمة

تكاب الجريمة ثمّ عّدل عن لا يسأل على الإشتراك إذا شرع الفاعل في إر : (3)الحالة 

 .هذا على خلاف التحريضو تنفيذها بمحض إرادته 

لا يسأل على الإشتراك إذا كان الشروع غير معاقب عليه مثال الشروع في : (4)الحالة 

 .من قانون العقوبات 175إنتهاك حرمة مسكن 

كانت  لا يسأل على الإشتراك يكون الفعل الأساس ي غير معاقب عليه إذا: (5)الحالة 

الجريمة المرتكبة من قبل الفاعل مبررة بفعل مبرر كالدفاع الشرعي أو الفعل الذي يأمر 

 .أو يأذن به القانون 

لا يسأل على الإشتراك إذا كان الفعل الأساس ي غير معاقب عليه بنص : (6)الحالة 

فروع الو خيانة الأمانة التي يرتكبها الأصول إضرارا بالفروع و النصب و قانوني كالسرقة 

 .899، 898، 893الأزواج وإضرارا بالأصول 

                                                           
1
 .997، ص  8204علي راشد القانون الجنائي المدخل وأصول النظرية العامة ، دار النهضة العربية  - 
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لا يتوقف تجريم عمل الشريك على تسليط العقوبة فعلا على الفاعل : (9) الحالة

 .الأصلي

إن لم يكن الفاعل الأصلي و معاقبة الشريك حتى و يترتب على هذه القاعدة جواز متابعة و 

الأصلي سواءا لكونه ظل  محل متابعة جزائية أو إستحالة تسليط العقوبة على الفاعل

 .مجهولا أو سبب وفاته أو جنونه أو استفادته من عفو شامل شخصيا

كما يحوز تسليط العقوبة على الشريك رغم استفادة الفاعل الرئيس ي من حكم يقض ي 

كالإكراه أمر الجنون دس مخدرات في أمته الحد المسافرين  ببراءته لإنعدام مسؤوليته

 1 .بدون علمه

 الفعل المادي للإشتراك : الركن الثاني: ثانيا

من حيث درجة  اختلافهما عبارتان تؤديان نفس المعنى مع و هو المساعدة أو المعاونة و 

 2 .المساهمة فالمعاونة أقوى من المساعدة 

، تكون عموما مادية مثل إعطاء سلاح للفاعل الأصليو يقصد بالمساعدة توفير الوسائل و 

د تكون معنوية كإفادة الفاعل الأصلي بمعلومات مثلا وقت قو إلى مكان الجريمة  نقل

 .أو الطريق الذي يمر عليه، غياب المجنى عليه من منزله في حالة السرقة

المجني ، من هذا القبيل مراقبة الطريقو يقصد بالمعاونة الوجود على مسرح الجريمة و 

 .الخ...عليه

تنفيذه سائق للجريمة أو مغاير لها  المعاونة أنها عمل إيجابي تمّ و من خصائص المساعدة و 

غير أن الإجتهاد القضائي قد غير بعض الأعمال مساعدة أو معاونة فقد غير شريكا في 

، صحة الحسابات رغم أنها صوريةو جريمة النصب خبير المحاسبة الذي أبد مطابقة 

لها المساعدة هي سابقة لجريمة فقد تكون محضرة و وعد المتهم بعدم التعرض للجريمة 

 .قد تكون معاصرة للجريمة فتكون في تفقد الجريمةو أو مسهلة لها 

                                                           
1
 .995ص  علي راشد، المرجع السابق، - 

2
 .997أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق، ص  - 
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 .ترك الباب مفتوحا، نقل الجاني، شراء سلاح للجاني

تمّ بيعها ثم اكتشف الأمر فالميكانيكي يعدّ و مثلا الميكانيكي الذي زور عـداد سير سيارة 

 .شريكا

هناك المادة و ضاء الفرنس ي معاصرة مراقبة الطريق يمكن اعتباره فاعلا أصليا في القو 

القضاء الفرنس ي ، 839إخفاء أشياء مسروقة ، 231اللاحقة لتمام الجريمة إخفاء جناة 

 .عثر ما أحضر سيارة للهرب بناءا على اتفاق سابق يعد شريكا

 .من قانون العقوبات الجزائري  08المادة 

هي صورة و ن الجناة الإعتياد على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان لإجتماع طائفة خاصة م

 .الإشتراك يعد شرط من شروط خاصة

تقديم مساعدة تتمثل في توفير محل أيا كانت طبيعته متى كان صالحا لإستعماله  -

 .اجتماعكمسكن أو ملجأ أو مكان 

 .أكثر من مرة الاعتياد -

صفة المستفيد من المساعدة يجب أن يكون ممن يمارسون التصويرية أو أعغمال  -

أو ضد ( أعمال العنف)العامة الإرهاب أو ضد الأشخاص  لدولة أو ضدالعنف ضد أمن ا

 (الخ...السرقة)ممتلكات 

مساعدة الفاعل الرش ي على إرتكاب الأفعال  الاشتراكفيقض ي ، وهو القصد الجنائي

من تمّ يتعين أن يكون من ساعد ، و 1التحضيرية أو المهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك

أن يكون يعلم بأنه يترك و هو على دراسة في إرتكاب الجريمة و هم الفاعل الأصلي قد سا

 .في جناية أو جنحة معينة

مثلا الأب .الإجرامي أي إذن نية إسهام في عمل إجرامي أي إرادة الإشتراك عمدا في العمل

 .استعمله في سرقة أو قتل فلا يمكن اعتبار الأب شريكاو الذي ترك مسدسه فحمله إبنه 

                                                           
1
 .824علي راشد، المرجع السابق، ص  - 
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بالإنفاق من أجل الحصول على النتيجة و يك مع الفاعل الأصلي معا يجب تصرف الشر 

 .الإجرامية

كمــــا يجب أيضا أن يكون وعي الشريك بالمساهمة في جريمة معاصرا لتقديم المساعدة 

 .العون و 

 : جزاء الشريك: الفرع الرابع

ة يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوب» من قانون العقوبات  00تنص المادة 

المقررة للجناية أو الجنحة ولا تأثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف 

 .العقوبة أو الإعفاء منها إلا بالنسبة للفاعل أو الشريك الذي تتصل به هذه الظروف

والظروف الموضوعية اللصيقة بالجريمة التي تؤدي إلى تشديد أو تخفيف العقوبة التي 

ها يترتب عليها تشديدها أو تخفيفها بحسب ما إذا كان يعلم أو لا توقع على من ساهم في

 «يعلم بهذه الظروف ولا يعاقب على الاشتراك في المخالفة على الإطلاق 

ليس و ذلك يكون المشرع الجزائري قد اعتنق مبدأ إستعارة العقوبة المقررة للجريمة و 

بما يسمح الأخذ بالظروف ، استعارة العقوبة المقررة للفاعل كما هو الحال في فرنسا

 .الموضوعية للمساهمين في الجريمة عند تطبيق العقوبةو الشخصية 

 : الجنحو الفاعل الأصلي في الجنايات و المساواة في العقوبة بين الشريك : أولا

الجنح مبدأ استعارة العقوبة فساوى في العقوبة بين و أخذ المشرع الجزائري في الجنايات 

يه فخضع الشريك للعقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها الفاعل علو الشريك و الفاعل 

  1الأصلي لسرقة من تهديد

كما أخذ المشرع الجزائري  10فقرة  00غير أنه لا يسأل على الإشتراك في المخالفة المادة 

حيث جعل الشريك ينتقل بعقوبة  00الموضوعية لذلك في المادة و بالظروف الشخصية 

ظروف شخصية خاصة بإحداهما أو ظروف و حال توافر أحوال عن الفاعل الأصلي 

                                                           
1
 .من قانون العقوبات 317المادة  - 
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الظروف الشخصية الخاصة )من قانون العقوبات  00موضوعية تتعلق بالجريمة كالمادة 

 (بالفاعل

إنما تغيّر و لا في وصف الفعل و يتعلق الأمر هنا بظروف لا تؤثر في طبيعة الجريمة و 

كان الفاعل أو الشريك ظروف  عليه فإذاو حالة العون ، العقوبة فقط حالة العون 

 1 .شخصية فهو يستفيد منها دون الآخر

تغيّر من و تتعلق الأمر بظروف تؤثر في الإجرام و أما الظروف الموضوعية المتعلقة بالجريمة 

على أنه يترتب على الظروف الموضوعية اللصيقة  18فقرة  00وصف الجريمة المادة 

العقوبة بتشديدها أو تخفيفها بحسب ما إذا  بالجريمة التي تؤدي إلي تشديد أو تخفيف

 .كان من ساهم في الجريمة يعلم أو لا يعلم بهذه الظروف

السلق حمل السلاح في جريمة و الكسر : الظروف الموضوعية المشددة للعقوبة مثلا

 .الخ...السرقة

الظروف الموضوعية التي يخفف مثلا من يضع حد فور الحبس أو الخطف أو الحجز 

إذا كان الشريك يعلم ، السرقة حمل السلاح  سرقة حمل السلاح السرقةمثلا  170

الترصد طرفان موضوعيان و الإصرار  إذا كان يعلم سرقة، عقوبة السرقة بحمل السلاح

 .ليس شخصيينو 

موضوعية في آن واحد شخصية و هناك الظروف المختلطة فهي ظروف شخصية و 

 .في الجريمة موضوعية لكونها تؤثر و لإتصالها بشخص الجاني 

 .صفة الخادم في جريمة سرقة المخدوم ليلا، مثلا صفة ابن المجني عليه في جريمة القتل

 : جريمة القتل بالنسبة لإبن سواءا كان فاعلا أو شريكا تطبق عليه

قتل الأصول ظرفا موضوعيا لجريمة القتل العمدي يؤدي إلى  إذا كان فاعلا أصليا

الإعدام تشديدها. 

                                                           
1
 .991احسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  - 
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الإعدام شرط العلم بأنه والده باعتبار أن علاقته بالمجني  ريكا لقاتل والدهإذا كان ش

: عليه ظرفا شخصيا يتيح عنه تسديد العقوبة بالنسبة للمساهم الثاني في جريمة القتل

 .تختلف العقوبة حسب ما إذا كان فاعلا أصليا أو شريكا

 فاعلا أصليا السجن المؤبد 

 .أمرا بة إذا كان يعلمشريكا لقاتل والده تختلف العقو 

السجن المؤبد هي عقوبة القتل إذا كان يجهل صفة المجني عليه بالنسبة  الشريك

 .للفاعل الأصلي

هذا عالا لفائدة الشروط و الإعدام عقوبة قتل الأصول إذا كان يعلم  الشريك 

  .الموضوعية

، العقوبة علمياالشريك لا تؤدي دائما إلى سلط نفس و إن المساواة بين عقوبة الفاعل 

د 
ّ

قتل طفل حديث الولادة أو عقوبة  192فتبقى بعض الحالات عقوبة الشريك تكون أش

 .أحن الشريك القاصر
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 المسؤولية الجنائية: المبحث الخامس

يعد اكتمال أركان الجريمة يأتي الحديث عن تحديد المسؤولية الجنائية عن تلك 

 .نظريات الأساسية في قانون العقوباتتعتبر المسؤولية الجزائية من الو الجريمة 

" يقصد بالمسؤولية الجنائية و قانونية و خلقية ، إن المسؤولية هي على أنواع دينية

 .صلاحية الشخص لتحّمل الجزاء الجنائي الناش ئ ممّا يرتكبه من جرائم

 : أساس المسؤولية الجزائية: المطلب الأول 

مذهب الخطورة و حرية الإختيار مذهب ، ظهر مذهبان في تحديد أساس المسؤولية

 الإجرامية 

 : مذهب حرية الإختيار: الفرع الأول 

يرى أصحابه بأن الجاني يسأل عن جريمته لأن في وسعه أن و هو المذهب التقليدي و 

فإن أقدم عليها ، في وسعه كذلك ألا يقدم عليهاويدرك ما تتطوي عليه أفعاله من خطر 

تقتضيه و ته على غير النحو الذي يرسمه المشرع إرادو فقد استعمل إمكانية الذهبية 

هو بذلك مسؤول عن تصرفاته يستحق العقاب كما يرى أصحاب و  1مصلحة المجتمع

إذا تقلصت فيتعين و هذا المذهب أيضا أنه إذا انتفت حرية الإختيار فلا وجه للمسؤولية 

لشخص قدرته على لا تتنقى المسؤولية عند أنصار هذا المذهب إلا إذا فقد او التحقق منا 

  .الإدراك أو الإختيار

 : مذهب الخطورة الإجرامية: الفرع الثاني

هو و إن هذا المذهب يحاول تطبيق قوانين السببيّة الحتمية على التصرفات الإنسانية 

العوامل تؤثر و مرتبط بالتقدم في العلوم الطبيعية بصفته عامة بمعنى أن بعض الظواهر 

لجريمة ليست ثمرة حرية الإختيار بل هي ثمرة نوعين من على سلوك الإنسان أي أن ا

                                                           
1
 .397عبد الله سليمان ، المرجع السابق، ص  - 



 

59 
 

عوامل خارجية ، و الذهني للجانيو عوامل داخلية ترجع إلى التكوين البدني ، العوامل

 .1تتعلق بالبيئة الإجتماعية

، أن مرتكبها لا يسألو إن أصحاب هذا المذهب لا يسلمون بأن الجريمة عمل مبرر 

كان كبيرا أو صغيرا عاقلا أو مجنونا لأن المسؤولية في فالجاني يسأل عن الجريمة سواءا 

الإختيار بل الخطورة التي تنبعث من البالغ وهذا المذهب لم يعد أساسها الإدراك 

هي في كل أحوالها توجب التصدي لها بالكشف عن أسبابها و المجنون و الصغير و العاقل و 

 .حماية المجتمعو اتخاذ التدابير لمكافحتها و 

 : الترجيح بين المذهبين: لثالفرع الثا

كل منهما و فكل منهما به جانب من الحقيقة ، يرى أغلب الفقهاء التوفيق بين المذهبين

فليس من الصواب القول بأن الإنسان يتمتع في تصرفاته ، يعنيه التطرف في الرأي

ليس من الصواب أيضا و بحرية مطلقة لأن هناك عدة عوامل تؤثر على هذه الحرية 

فالحقيقة هي أن الإنسان يتمتع في الظروف ، خضوع الإنسان لسببية الحتميةالقول ب

هذا القدر كان لكي تقوم و العادية بحرية مقيدة بترك له قدرا من الحرية يتصرف فيه 

 2 .المسؤولية على أساسه

 : شروط المسؤولية الجنائية: المطلب الثاني

إنما و سؤولية الجزائية بصراحة أركان المو لم ينص المشرع الجزائري صراحة على شروط 

من قانون العقوبات التي تتحدث عن مواقع  52، 51، 07، 03، 09نستنتجها من المواد 

 .حرية الإختيارو أن المشرع يحددها على أساس الإدراك و المسؤولية 

 : دراكالإ : الفرع الأول 

 .تائجهاتقدير نو نعني بالإدراك الوعي أي قدرة الإنسان على فهم ماهية أفعاله و 

  

                                                           
1
 .378أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق، ص  - 

2
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 : الإرادة: الفرع الثاني

تفترض الإرادة و يجب أن تكون حرة و هي التوجيه الذهني إلى تحقيق عمل أو إمتناع معين 

أن يكون له القدرة على الموازنة أو و الحرة أن يكون لدى الإنسان عدة خيارات أو بدائل 

 .المفاضلة بينهما

يان الفعل المكون للجريمة فإن اكتفى الإرادة وقت اتويتعين أن يتوفر كل من الإدراك و 

أحدهما أو كلاهما انتفت المسؤولية الجنائية دون أن يؤثر ذلك على وصف الجريمة 

 .الذي يبقى قائما

 : موانع المسؤولية الجنائية: المطلب الثالث

موانع المسؤولية أو عوارض المسؤولية هي أسبابا أو أحوالا تعترض سبيلها فتخفق منها أو 

بعضها و ( الجنون )بعضها مؤقتو ( صغيرين)هذه الأسباب بعضها طبيعيو كلية  تقدمها

 (.حالة الضرورةو الإكراه )عارض

 . 52من قانون العقوبات 09قد نصّ المشرع الجزائري على موانع المسؤولية في المادة و 

 : الجنون : الفرع الأول 

القدرة على التمييز أو بأنه إضطراب في القوى العقلية يفقد المرء  1يعرف الفقه الجنون 

من قانون العقوبات لا عقوبة على من كان في  09تنص المادة و السيطرة على أعماله 

 .حالة جنون وقت إرتكاب الجريمة

يدخل تحت مصطلح الجنون صورا أخرى من و قد يكون الجنون مستمرا أو متقطعا و 

 .الخ....اليقظة النومية، النفسية كالصرعو الأمراض العصبية 

لا تتخذ بشأنه إلا و ب على الجنون إنعدام المسؤولية فبعض المجنون من العقوبة يترت

 2 .تدابير علاجية تتمثل في وضعه في مؤسسة نفسية متخصصة

                                                           
1
 .378علي راشد، المرجع السابق، ص  - 

2
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يختلف حكم المجنون بحسب ما إذا كان لاحقا للجريمة أو معاصرا لها فالمجنون اللاحق و 

ه كما يكفيه للدفاع عن نفسه يعود المتهم إلى رشدو للجريمة يوقف المحاكمة حتى يزول 

 .أما الجنون المعاصر للجريمة فإن يرفع العقاب عن مرتكبها لإنعدام الإدراك فيه

 : صغر الســــن: الفرع الثاني

ثمّ ينمو عقله تدريجيا بتقدمه في العمر حتى ينضج عقله ، إن الإنسان يولد فاقد الإرادة

 .الجزائية كقاعدة عامةعلى أساس هذا التدرج تتحدد قواعد المسؤولية و 

المشرع الجزائري جعل سن الرشد و تختلف التشريعات الجنائية في تحديد من الرشد و 

قانون قد جاء في و من قانون الإجراءات الجزائية  001ذلك بنص المادة ، و سنة 23

لا توقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشرة إلا تدابير الحماية أو » : 1 العقوبات

يخضع القاصر ، و مع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ، و ةالتربي

 .«إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة  11إلى  13الذي يبلغ سنه من 

مراحل للمسؤولية  18يتضّح أن قانون العقوبات ميّز بين  07من خلال نص المادة و 

، المسؤوليةو سنوات فيها منعدم الاهلية  28بل مرحلة ما ق: هيو بحسب عمر الجاني 

، تكون مسؤولية القاصر مخففةو فيها يكون الأهلية ناقصة و سنة  23و 28مرحلة ما بين 

 .المسؤولية كاملةو سنة بين الرشد الأهلية كاملة  23مرحلة بلوغ 

 : الإكـــــــــــــــراه: الفرع الثالث

الإدراك بينما الإكراه ينفي حرية وينفي الإرادة  في أن الجنون ، يختلف الإكراه عن الجنون 

لا عقوبة » : من قانون العقوبات 03تنص المادة و سلب في الإرادة حريتها كاملة و الإختيار 

 .«على من اضطرته إلى إرتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها 

تقدم  مادي كأن يتعرض الإنسان لقوى مادية خارجية، 2معنوي و الإكراه نوعان مادي و

يحركها و مثل أن يمسك شخصا بيد آخر ، تحمله على القيام بالواقعة الإجراميةو إرادته 

                                                           
1
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أما الإكراه المعنوي قوة معنوية تضعف الإرادة على من ، لكتابة بيانات مزورة في محرر 

 .مثلا استعمال التهديد لحمل شخص على إرتكاب جريمة، يفقدها حرية الإختيار

 : رورةحالة الض: الفرع الرابع

هي حالة الشخص الذي لا يمكنه أن يدفع عن نفسه أو عن غيره شرا محدقا به أو و 

 بإرتكاب جريمة بحق أشخاص آخرين 
ّ
سميت هذه الجريمة بجريمة الضرورة و بغيره إلا

شخص خرج عاريا ، بأحد المارة للاصطداممثلا سائق يصطدم بسيارة أخرى تفاديا 

لقد اختلف الفقه في ، و الفعل المخل بالحياءبسبب زلزال أو حريق مرتكب لجريمة 

تحديد طبيعة حالة الضرورة هل هي مانع من موانع المسؤولية أم بسبب من أسباب 

يميل الفقه إلى جعلها من موانع المسؤولية بإعتبار أن الضرورة تمثل ضغطا و الإباحية 

 .حقيقيا على إرادة الفاعل الذي يخضع لظرف خارجي يهدده بخطر جسيم

 03لمشرع الجزائري لم ينص على حالة الضرورة صراحة لذلك فيجب تعديل المادة او 

 .إضافة حالة الضرورة إليهاو 

لا عقوبة على الإجهاد إذا استوجبته ضرورة إنقاذ حياة الأم » : 813قانون العقوبات 

 0«بعد إبلاغه السلطة الإدارية و من الخطر متى أجراه طبيب أو جراح في غير خفاء 



 

 
 

 

 

 

 يانلثاصل لفا

بةقو لعل مةاعلا ةيظر لنا 
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 النظرية العامة للعقوبة: ل الثانيالفص

 الجزاء  :المبحث الأول 

يوقعه القاض ي على شخص و يعرّف الفقه الجزاء بأنه عبارة عن إجراء يقرر القانون 

 : من هذا التعريف يتّضح الخصائص الآتية، و نبتت مسؤولية عن جريمة

مقرر )عية الجزاء الجنائي ذو طبيعة إجتما( 1، الجزاء الجنائي نتيجة لوقوع جريمة (2

الجزاء الجنائي شخص ي ( 0، ( لحكمه مبدأ)الجزاء الجنائي قانوني ( 8، (لصالح المجتمع

المساواة )الجزاء الجنائي واحد بالنسبة للجميع ( 5، (أي لحكمه مبدأ شخصية العقوبة)

 .(أمام القانون 

 1 .ايئانج لو ؤ سالم عم ذختي ي ر هق ريبدت هنأ ىلع ءاز جلا فير عت نكميث امك

 : صور الجزاء الجنائي: المطلب الأول 

 .تدبير الأمنو العقوبة : نأخذ صورتان

ى وقت بعيد كانت العقوبة هي الصورة الوحيدة للجزاء الجنائي أن يعود تدبير الأمن إلو 

ت بفكرة و  27إلى منتصف القرن 
ّ
يرجع الفصل في ذلك إلى المدرسة الوضعية التي أت

 .المواجهة الكامنة في شخص الجاني، تدابير الأمن

 : العقــــوبـــــــــات: الفرع الأول 

يوقعه القاض ي على من ثبت مسؤولية في و ا جزاء يقرر المشرع يمكن تعريف العقوبة أنه

 .إرتكاب جريمة

 : وظائف العقوبة: أولا

 ، الردع الخاصو للردع وجهان الردع العام : وظيفة الردع-1

ذين تراودهم فكرة إرتكاب الجريمة
ّ
 .الردع العام هو تحذير باقي أفراد المجتمع ال
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ذي يمنعه من التفكير في العودة إلى الردع الخاص يقصد به إبلاغ الجاني با
ّ
زم ال

ّ
لقدر اللا

 .إرتكاب الجريمة

 : وظيفة إرضاء شعور العدالة-2

لا يزال من و شدّدت المدرسة التقليدية الجديدة على إرضاء شعور العدالة الذي كان 

 .أهداف العقوبة

 .يجب أن ترى في العقوبة شعور الناس بالعدالة

يقصد بالتأهيل أن تنفّذ العقوبة بطريقة فيها من وسائل التهذيب و : ــــلوظـيـفــــــة التـــأهيــ-3

ن الجاني بعد مغادرته للمؤسسة العقابية أن يكون أهلا للتكييف مع و 
ّ
العلاج ما يمك

هي وظيفة أساسية ترمي إلى إضفاء مسحة ، و أن لا يعود للإجرام مستقبلاو المجتمع 

 .لدفاع الإجتماعي الحديثةقد تبّنتها حركة او أساسية على العقوبة 

 : تصنيف العقوبات بالنظر إلى جسامتها: الفرع الثاني

العقوبات المقررة للشخص الطبيعي و  1حدّد قانون العقوبات الجزائري العقوبات

 .العقوبات المحررة للشخص المعنوي و 

 : العقوبات المقررة للشخص الطبيعي: أولا

 .مخالفاتو جنح و عا لخطورتها إلى جنايات المادة تقسم الجرائم تب

 : العقوبات الجنائية-1

 .الغرامة عن الحكم بعقوبة السجن المؤقت، و السجن المؤقت، السجن المؤبد، الإعدام

 .هي عقوبة محددة لمجموعة من الجرائمو يقصد به إزهاق روح المحكوم عليه : الإعـــــدام-

سلامة و الإعتداء ضد سلطة الدولة  –1التجسس –2الخيانة: الجنايات ضد أمن الدولة

 .الأعمال الإرهابية( 2)مكرر  39ومكرر  39، 39، 30، 99  ادو لما الوطن

                                                           
1
 .تياناالج دةماي ف يةصلالا ة وبلعقا علىص تني لتات باقو العن نو قان م 5ة دالما - 

2
 ت باقو العن نو قا من 93 و 98ة ادالم - 
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، الترصد أو جناية القتل بالتسميمو جناية القتل مع سبق الإصرار : الجنايات ضد الأفراد

، 0-191المؤدية إلى الموت  29أعمال العنف ضد القاصر دون ، 198، 192قتل الأصول 

 .191استعمال التعديب أو إرتكاب الأعمال الوحشية ، 190

تحويل و  012الهدم بواسطة مواد متفجرة و جنايتي التخريب : الجنايات ضد الأموال

 .مكرر  029 طائرة

أو  نذكر منها القانون البحري ، كما أنّ بعض القوانين الخاصة نصّت على عقوبة الإعدام

السفينة الذي يلقى عمدا نفايات مشعة في المياه  في حق ربانوهلاك أو إتلاف سفينة 

 .الإقليمية الجزائر

 .إجماع على إلقاء عقوبة الإعدام 11في أوروبا 

 : السجن المؤبــــــــد-

نذكر منها ، يعاقب القانون الجزائري بعقوبة السجن المؤبد على العديد من الجنايات

استعمالها و ليد أختام الدولة تق، 37و 33المساهمة في حركات التمرد ، 95التجسس 

القتل العمدي ، 120رسمية إذا كان الجاني موظفا و التزوير في محررات عمومية ، 115

السرقة إذا كان ، 279تزوير النقود أو السندات التي تصدرها الخزينة العامة ، 198

، 875وضع النار في ملك الغير أو في أملاك الدولة و  852الجناة أو أحدهم يحمل سلاحا 

 .مكرر  879

كما تضمنت بعض القوانين الخاصة عقوبة السجن المؤبد كجزاء لبعض الجنايات 

الذخيرة الذي يعاقب بالسجن المؤبد على و الأسلحة والقانون المتعلق بالعتاد الحربي 

 .19الاتجار به بدون رخصة وتصديره و استيراده و صنع العتاد الحربي 

  

                                                                                                                                                                                
1
 اتوبالعقن نو قان م 94ة ادالم - 
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 : السجن المؤقـــــــت

سنوات  5هي بين و  8البند  5عقوبات على عقوبة السجن المؤقت في المادة نص قانون ال

 .سنة 11و

مان أساسينو
ّ
 : في القانون الجزائري لهذه العقوبة سُل

 سنوات  21 ىلإ 5 السجن المؤقت من 

 مكرر ضد أمن الدولة تسليم 39لبعض الجرائم  سنة 11 ىلإ 21 السجن المؤقت من 

 السرقة الموصوفة ، بهم الدفاع اختراعمات أو المعلو  سنة 11 ىلإ 5 السجن المؤقت من

 93، 858 لتوافر طرفين مسندين   

 سنوات  21 – 5السجن من 

 نص المشرع على هذه العقوبة في طائفة كبيرة من الجنايات 

 .3الإخلال بالحياء مع استعمال العنف،  2بيع الأسلحة البيضاء،  1الجنايات الإرهابية

 سنة  11 – 5ؤقت من السجن الم

 (119)جنايات التقليد أو ترويج طابع وطني أو دمغة مستعملة في دمغ الذهب أو الفضة 

كما أن القوانين الخاصة نصّت على عقوبة السجن المؤقت مثلا القانون البحري الذي 

 .نص على هذه العقوبة جزاء لعدة جرائم

 : العقوبات الجنحية-2

 : هيو  15ة من الماد 1محددة في الفقرة 

أشهر مثلا جنحة و الحبس لمدة تفوق شهرين نجد فيها الحبس ما بين بضعة أيام  (2

 .أشهر 8أيام إلى  9من  177السب العلني 
                                                           

1
 اتوبالعق ن و ناق 4 مكرر  10  ةدالما - 

2
 تباقو لعا ن و ناق مكرر  10 ة ادلما- 

3
 تابقو لعا ون انق 355 ةدالما - 
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  275التسوّل : سنتينو الحبس ما بين شهر  (1

انشاء محل ، 899خيانة الأمانة ، 173العنف : سنواتو الحبس ما بين شهرين  (8

 .سنوات 5إلى  1الدعارة 

 سنوات  21و 5نح التي تتراوح عقوبتها بين حالات الج

 مكرر  291- 291تدشين المصحف الشريف أو العلم الوطني 

 (2)مكرر  837تبيض الأموال 

 سنة  25إلى  5هناك الجنح بين و 

 .المتاجرة بالأعضاء، 0مكرر  818، 11مكرر  818الإبحار بالأشخاص 

 سنة  11و 21حالات الجنح التي تتراوح عقوبتها بين 

 قانون العقوبات( 1)مكرر  837

 التهريب باستعمال وسيلة النقل في قانون مكافحة التهريب 

 : الغــــرامــــــة

 دج  11.111غرامة تفوق 

 الحبس معا و حالات على الغرامة و الغرامة و حالات العقوبة تنص على الحبس 

 travail d’initiait généralعقوبة العمل للنفع العام 

 5هو عقوبة بديلة للحبس كما تنص عليه المادة و : ام هو عقوبة أصليةالعمل للنفع الع

تتمثل في القيام بعمل للنفع العام بدون أجر لدى شخص معنوي من القانون ( 2)مكرر 

البلديات المؤسسات و الجماعات المحلية الولايات و العام كالإدارات المركزية للوزارات 

له و الخ ....الجامعاتو المؤسسات الإستشفائية العمومية ذات الطابع الإداري كما فيها 

 .يشترط فيه أن يكون غير مسبوقا، شروط بالنسبة للمتهم
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أن تكون العقوبة و سنوات حبسا  8بالنسبة للجريمة المرتكبة شرط العقوبة ألا تتجاوز 

 .المنطوق فيها لا تتجاوز سنة واحدة لكي يستبدل إلى النفع العام

تنبيه المتهم في حالة الإخلال بتنفيذ عليه  - في حضور المتهم و: بالنسبة للنطق بالعقوبة

 .لعقوبة المستبدلة

 .العقوبات على تطبيقها يسهر قاض يو بعد أن يصبح الحكم نهائيا : التنفيذ

 : عقوبة المخالفات-3

 8الفئة الثانية من و  الفئة الأولى من درجة واحدة: هي موزعة إلى فئتينو  1المخالفات

الغرامة و يوم إلى شهرين  2العقوبة المقرر للمخالفات بوجه عام هي الحبس من و درجات 

 دج  11.111إلى  1111من 

 : الحــــبـــــــس

 مكرر  000إلى  001بالنسبة للمخالفات الفئة الأولى 

مكرر  001أكثر و أيام  21شهريا عموما باستثناء المتاجرة من  1أيام إلى  21العقوبة من 

 .001إلى 

 بالنسبة للمخالفات الفئة الثانية 

  051إلى  007أيام على الأكثر  21الدرجة الأولى الحبس من 

 053إلى  052أيام على الأكثر  5الدرجة الثانية الحبس من 

  090إلى  057أيام على الأكثر  8الدرجة الثالثة الحبس من 

  

                                                           
1
 تباقو عالن نو قان م 499إلى  447منصوص عليها في المواد  - 
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 : الغـــــرامـــــة

 دج 29111دج إلى  3111الغرامة من : الاولى المخالفات الفئة

 دج الدرجة الأولى 21111دج إلى  9111الغرامة من ( 2: المخالفات الفئة الثانية

 1دج متساوية في الدرجة الثانية  21111دج إلى  5111الغرامة من  (2

 دج 3111دج إلى  0111

 دج  0111دج إلى  1111

 دج  9111دج إلى  8111

  دج 21111دج إلى  1111

 Mesures de sécurité: تـــدابيــــر الأمــــن: الفرع الثاني

هو جزاء حديث بالمقارنة بالعقوبة و يعد تدبير الأمن الصورة الثانية للجزاء الجنائي 

 : له خصائصو الفقرة الأخيرة  0كما أشارت إليه المادة ، هدفه هو الوقايةو 

يقض ي تدبير الأمن أن لا و مع إنما هو لضمان غاية لمجتو تدبير الأمن ليس بعقوبة  (2

 .يشعر الفرد فيه بأنه يعاقب

غير أن الجزائر حدّدت الحد ، مدة تدبير الأمن غير محددة على عكس العقوبة (1

 .العودة إلى تدبير الأمر مرة ثانية الأقص ى مع

 .قابلية تدبير الأمن للمراجعة باستمرار (8

 .وجود صدور تدبير الأمن من محكمة قضائية (0

 .من لمبدأ الشرعيةخضوع تدبير الأ  (5

-1: تدابير الأمن هـي» : 27تدابير الأمن المنصوص عليها في قانون العقوبات بنص المادة 

الوضع القضائي في  -2الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية 

 «مؤسسة علاجية 

                                                           
1
 اتوبعقلا ن و ناق نم 5 ةدالما - 
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 : الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية: أولا

 12المادة 

  11ضع القضائي في مؤسسة علاجية المادة الو 

الخضوع  21المؤثرات العقلية المادة و من القانون المتعلق بالمخدرات  3و 9مثلا المادة 

 .لعلاج لإزالة التسمم في مؤسسة متخصصة

 : من قانون العقوبات على أن تدابير الأمن هي 1 27تنص المادة 

 العقلية الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض  -1

  الوضع القضائي في مؤسسة علاجية -2

 : الوضع القضائي في مؤسسة علاجية: ثانيا

وضع القضائي في مؤسسة علاجية هو " من قانون العقوبات بقولها  11نصت عليه و 

وضع شخص مصاب بإدمان اختياري ناتج عن تعاطي مواد كحولية أو مخدرات أو 

ذلك بناءا على أمر أو ، و أة لهذا الغرضتحت الملاحظة في مؤسسة مهي، مؤثرات عقلية

إذا بدا أن السلوك الإجرامي ، حكم أو قرار قضائي صادر من الجهة المحال إليها الشخص

 .للمعني مرتبط بهذا الإدمان

ذلك أنّ نسبة العلاج فيه أكثــر من نسبــة ، يعتبر هذا النوع من التدبير تدبير علاجيو 

إصدار أمر بوضع متهم في ، لجهات التحققو الحكم  من تمّ يحوز لجهات، و 2العقوبــة 

مؤسسة إستشفائية للأمراض العقلية حتى في حالة صدور حكم بإعفائه من العقوبة أو 

 .3لبراءته أو بانتفاء وجه الدعوى بسبب مانع من موانع المسؤولية 

 من قانون العقوبات بأن الحجز القضائي في مؤسسة إستشفائية 12نصت عليه المادة و 

للأمراض العقلية هو وضع الشخص بناءا على أمر أو حكم أو قرار قضائي في مؤسسة 

                                                           
1
 .9779ديسمبر  97المؤرخ في  93-79من قانون العقوبات الجزائري بموجب القانون  82المادة  - 

2
 .220بهنام، المرجع السابق، ص  سسيرم - 

3
 .390أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  - 
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مهيأة لهذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلية قائم وقت ارتكابه الجريمة أو اعتراف 

 .بعد ارتكابها

كما يمكن أن يصدر الحجز القضائي في مؤسسة إستشفائية للأمراض العقلية بموجب 

غير أنه ، بإدانة المتهم أو العفو عنه أو ببراءته أو بانتفاء وجه الدعوى أمر أو حكم أو قرار 

يجب إثبات ، و يجب أن تكون مشاركته في الوقائع المادية ثابتة، في الحالتين الأخيرتين

يخضع الشخص ، و الخلل العقلي في الحكم الصادر بالحجز القضائي بعد الفحص الطبي

مراض العقلية لنظام الإستثناء الإجباري المنصوص الموضوع في المؤسسة الإستشفائية للأ 

 .1عليه في التشريع الجاري به العمل 

 : العــمــل للنـفــع العـــــام: المطلب الثاني

 18مكرر  15فنص المادة ، إنّ العمل للنفع العام هو عقوبة أصلية بديلة لعقوبة الحبس

المنطوق بها بقيام المحكوم عليه يمكن للجهة القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس " : أنه

بحساب ساعتين ، ساعة 911وساعة  01بعمل النفع العام بدون أجر لمدة تتراوح بين 

، 2شهرا لدى شخص معنوي من القانون العام 23في أجل أقصاه ، عن كل يوم حبس

تضمنت كيفية تنفيذ عقوبة العمل  19مكرر  5إلى غاية  11مكرر  5كما أن المواد من 

رغم أن عقوبة العمل للنفع العام عقوبة أصلية فإنها ، و وقفهاو تطبيقها و العام للنفع 

هذا لعدم إدراجها في قائمة و مع ذلك ليست عقوبة أصلية مستقلة قائمة بذاتها 

 .من قانون العقوبات 15العقوبات الأصلية المنصوص عليها في المادة 

هذا ما هو ظاهر من نص و حبس كما أن عقوبة العمل للنفع العام هي بديلة لعقوبة ال

لدى و تتمثل هذه العقوبة في القيام بعمل للنفع العام بدون أجر و  12مكرر  15المادة 

لا تنفذ عقوبة العمل للنفع العام إلا بعد صدور و شخص معنوي من القانون العام 

                                                           
1
 .من قانون العقوبات الجزائري  98المادة  - 

2
 .9772فيفري  95المؤرخ في  78-72من قانون العقوبات الجزائري بموجب القانون رقم  78مكرر  5المادة  - 
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يسهر قاض تطبيق العقوبات على تطبيق و الحكم نهائيا أي بعد استنفاذ طرق الطعن 

 .1العمل للنفع العامعقوبة 

 

                                                           
1
 .9772فيفري  95المؤرخ في  78-72ئري بموجب القانون رقم من قانون العقوبات الجزا 78مكرر  5المادة  - 
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ــــــادي الركـــــن: الثاني المطلب ــ ــ ـــــة المـ ـــ ـــــريمـــــ  18 ...................................................................................................................... :للجـ

 18 .................................................................................................................................... :عمل أو فعل ضرورة: الأول  الفرع

 délité par action ............................................................................................ 18 (الفعل جريمة) الإيجابية الجريمة: أولا
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 délit d’ommission ....................................................................................... 18( الإمتناع جريمة) السلبية الجريمة: ثانيا

 10 ........................................................................................................................... :المستمرة والجرائم الآنية الجرائم: ثالثا

 15 ...................................................................................................................... :المرتكبة والجرائم البسيطة الجرائم: رابعا

ــــــــة: الثاني الفرع ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــاولـ ـــــ ـــ ـــــ ــ  15 ............................................................................................................................................. :المحـ

 19 ................................................................................................................................... :التنفيذ في البدء الأول  الركن: أولا

 19 .............................................................................................................................................................. :المادي المذهب-2

 19 ....................................................................................................................................................... :الشخص ي المذهب-1

 19 .............................................................................................................................................. :الجزائري  المشرع موقف-8

 13 ........................................................................................... إختياري  غير لسبب الجريمة تمام عدم: الثاني الركـــن: ثانيا

 13 ......................................................................................................................................... :الإختياري  العدول  مفهوم: أولا

 17 ...........................................................................................................................................:الإختياري  العدول  وقت: ثانيا

 17 ................................................................................................................................. :المستحيلة والجريمة الشروع: ثالثا

 17 ........................................................................................................................ :المستحيلة والجريمة الخائبة الجريمة-2

 81 ......................................................................................................................... :القانونية والإستحالة المادية الإستحالة

ــــــزاء: الثالث الفرع ـــــ ـــة جـ ـــاولـــ ــ ـــ ـــــــ ــ  88 .................................................................................................................................... :المحـ

ـــــن: الثالث المطلب  88 .................................................................................................................................... :المعـــــــنـــــــوي  الركـ

 80 .......................................................................................................................................... الجــنـــائــي القصــد: الاول  الفرع

 80 .............................................................................................................................. :الجنائي القصد في العلم عنصر: أولا

 80 .......................................................................................................................................................... :الإرادة عنصر: ثانيا

 85 ................................................................................................................................. :الجنائي القصد صور : الثاني الفرع

 85 ................................................................................................................................ :الخاص والقصد العام القصد: أولا

 89 ........................................................................................................................ :محدد غير والقصد المحدد القصد: ثانيا

 89 ...........................................................................................................................:المشدّد والقصد البسيط القصد: ثالثا

 89 .................................................................................................................... :المباشر غير والقصد المباشر القصد: رابعا

 89 ..................................................................................................... :العمدي الغير الخطأ أو الجزائي خطأال: الثاني الفرع

 89 .......................................................................................................................... :العمدي غير الخطأ صور : الثالث الفرع

ــــاب: الثالث المبحث ــ ــ ــــة أسبـ ـــ  87 .................................................................................................................................. :الإباحـــــ

 87 ....................................................................................................... :القانون  به يأذن أو يأمر الذي الفعل: الأول  المطلب
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 01 ..................................................................................................................... :القانون  به يأذن الذي الفعل: الثاني الفرع

ـــاع: الثالث الفرع  01 ...................................................................................................................................... :الـشـــرعـــي الدفــ

 02 ........................................................................................ :الشرعي أو المشروع الدفاع تتيح التي الجرائم: الثاني المطلب

 02 ......................................................................................................................... :المشروع الدفاع شروط: الثالث المطلب

 01 ........................................................................................................................................................... :الإعتداء رد شروط

 01 ................................................................................................................................................... :الإعتداء مع متناسب رد

 01 ........................................................................................................................................................ :المشروع الدفاع آثار

 01 ........................................................................................... :الشرعي الدفاع شروط أو الإعتداء رد شروط: الأول  الفرع

 08 ................................................................................................................................ :المشروع الدفاع إثبات: الثاني الفرع

ــــ: الرابع الفرع ـــاع ـارآثــ  00 ................................................................................................................................. :المشروع الدفـ

 05 ............................................................................................................................... :الجريمة في المساهمة: الرابع المبحث

 05 ................................................................................................................ المعنوي  والفاعل المادي الفاعل: الأول  المطلب

 05 .............................................................................................................................................. :المادي لفاعلا: الأول  الفرع

 09 .......................................................................................................................................... :المعنوي  الفاعل: الثاني الفرع

 09 .................................................................................................................................................................... :المحّرض: أولا

 03 ........................................................................................ :معينة الجريمة ارتكاب على غيره يحمل الذي الشخص: ثانيا

ـــــراك: الثاني لبالمط  07 ................................................................................................................................................ :الإشتــ

 07 ...................................................................................................................... :والشريك الفاعل بين التمييز: الأول  الفرع

 07 ................................................................. :الإستقلالية نظرية الفاعل مسؤولية عن الشريك مسؤولية استقلال: أولا

 51 ............................................................................................... :الأصلي الفاعل لمسؤولية الشريك مسؤولية تبعية: ثانيا

 52 ............................................................................................................................. :الجزائري  المشرع موقف: الثاني الفرع

ـــ: الثالث الفرع  52 ....................................................................................................................................... :الإشتـــــراك انأركــ

 51 .................................................................................................................... عليه معاقب رئيس ي فعل الأول، الركن: أولا

 58 ...................................................................................................................... للإشتراك المادي الفعل: الثاني الركن: ثانيا

 55 .............................................................................................................................................. :الشريك جزاء: الرابع الفرع

 53 .............................................................................................................................. الجنائية المسؤولية: الخامس المبحث

 53 ....................................................................................................................... :الجزائية المسؤولية أساس: الأول  المطلب
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 53 .................................................................................................................................. :الإختيار حرية مذهب: الأول  الفرع

 53 ........................................................................................................................ :الإجرامية الخطورة مذهب: الثاني الفرع

 57 ................................................................................................................................ :المذهبين بين الترجيح: الثالث الفرع

 57 ..................................................................................................................... :الجنائية المسؤولية شروط: الثاني المطلب

 57 ......................................................................................................................................................... :الإدراك: الأول  الفرع

 91 .......................................................................................................................................................... :الإرادة: الثاني الفرع

 91 ...................................................................................................................... :الجنائية المسؤولية موانع: الثالث المطلب

 91 .........................................................................................................................................................:نون الج: الأول  الفرع

 92 ................................................................................................................................................ :الســــن صغر: الثاني الفرع

ــــــراه: الثالث الفرع ـــــ ــ  92 .................................................................................................................................................... :الإكــ

 91 .............................................................................................................................................:لضرورةا حالة: الرابع الفرع

 90 ........................................................................................................................... للعقوبة العامة النظرية: الثاني الفصل

 90 ........................................................................................................................................................ الجزاء: الأول  المبحث

 90 ................................................................................................................................. :الجنائي الجزاء صور : الأول  المطلب

ــــات: الأول  الفرع  90 .................................................................................................................................................. :العقــــوبـــــ

 90 ....................................................................................................................................................... :العقوبة وظائف: أولا

 95 ....................................................................................................................................... :العدالة شعور  إرضاء وظيفة-1

 95 ..................................................................................................... :جسامتها إلى النظرب العقوبات تصنيف: الثاني الفرع

 95 ...................................................................................................................... :الطبيعي للشخص المقررة العقوبات: أولا

 95 ...................................................................................................................................................... :الجنائية العقوبات-2
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 99 ...................................................................................................................................................... :الجنحية العقوبات-1

ـــة  93 ............................................................................................................................................................................ الغــــرامـــ
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